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          المقدمة                          
    و تشتمل على: 

1-  أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

2- الدراسات السابقة في الموضوع.
3- منهج البحث.
4- خطة البحث.
المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ((
).
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا((
).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا((
).
أما بعد:
    فإن العلم فضله عظيم، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ((
).
    وإن من العلوم الشرعية المهمة علم الفقه، ولأهميته فقد استنبط العلماء من الفروع الفقهية قواعد وضوابط تسهل على العلماء غير المختصين بالفقه الاطلاع على الفقه الإسلامي، وتبين مدى استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات، ودراسة تلك القواعد والضوابط تساعد الفقيه على ربط الفقه بأبوابه المتعددة؛ مما يسهم في حفظ الفقه وضبطه، كما أن دراسة القواعد والضوابط الفقهية واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق.‏
    وحيث إن الله تبارك وتعالى قد يسر لي الانضمام للدراسة في المعهد العالي للقضاء، وكان من متطلبات الدراسة بحث تكميلي يقدمه الطالب لنيل درجة الماجستير، فقد اخترت موضوعاً جديراً بالبحث، وهو موضوع:

    (الضوابط الفقهية في عقد الإجارة) -جمعاً ودراسة-.
·  وتتجلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي: 
1- أن لهذه الضوابط أهمية فقهية؛ لأنها قد جمعت الفروع الجزئية المشتتة، تحت رابط واحد يسهل الرجوع إليها، ويجعلها قريبة التناول.‏
2- أن الضابط يدخل فيه كثير من المسائل، ويكون له كثير من الفروع والتطبيقات.

3- أن دراسة القواعد والضوابط الفقهية تكوّن عند الباحث ملكة فقهية قوية، تضيء أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.

4- أن الإجارة من الأمور العملية التي نحتاجها في حياتنا؛ فأحببت أن أجمع ضوابطها؛ لأجل أن أستفيد منها وأفيد منها الآخرين.

5- التشجيع الذي لقيته ممن استشرتهم من الأساتذة والمشايخ الفضلاء الذين طرحت عليهم هذا الموضوع.
6- أن في هذا الموضوع عرضاً للفقه بطريقة جديدة مبنية على فهم المسائل واستيعابها.
·  الدراسات السابقة فيه: 

لم أقف بعد البحث والاطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية على من بحث في هذا الموضوع بحثاً يجمع فيه ضوابطه، وإنما وجدت أبحاثاً عامة في البيوع أو أبحاثاً مختلفة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

1- القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاتها للباحث عبد العزيز محمد عبد الباقي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1427هـ.
2- القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود للباحث محمد العبدلي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1429هـ.
3- الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1424هـ.
4- الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاتها الفقهية للباحث ماجد بن هلال شربه، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1425هـ.
    ويتبين من خلال عناوين تلك البحوث اختلافها عن موضوع بحثي.
5- الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتاب البيوع في كتابـه إحكام الأحكام -جمعاً وتوثيقاً ودراسة- للباحث ناجي العتيبي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1426هـ.
    ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد، كما أنه لم يتفق معي في أي ضابط من ضوابط الإجارة المذكورة.
6- القواعد الفقهية في المعاملات المالية عند ابن عبد البر -جمعاً ودراسةً وتطبيقاً- للباحث أحمد آل الشيخ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1429هـ.
ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالقواعد الفقهية عند الإمام ابن عبد البر، كما أنه لم يتفق معي في أي قاعدة من قواعد الإجارة المذكورة.   

·  منهج البحث وهو كالآتي: 
1. تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
2. إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
 3. إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي:

أ ـ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب ـ ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
ج ـ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريج.

د ـ توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت, وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و ـ الترجيح مع بيان سببه, وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4 . الاعتماد على أمات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع والتخريج.

5 . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6. العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

7. تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8. العناية بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9. ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

10. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.

11. تخريج الآثار من مصادرها الأصلية, والحكم عليها.

12. التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح, أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13. توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14. العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء وأميز العلامات أو الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة.

15. تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.

16. ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم والنسب وتاريخ الوفاة والمذهب العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به, وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

17. إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أعرف بها مع وضع فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
مراجع البحث:

    أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي:
1- عنوان الكتاب.
2- اسم المؤلف والمحقق إن وجد.
3- الدار أو الناشر.
       ج - رقم الطبعة وسنة الطبع.
18. أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها, وهي:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث.

فهرس الأعلام.

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.
·  خطة البحث: 

    قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.

المقدمة: وتشتمل على:

    أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة في الموضوع, ومنهج البحث, وخطة البحث.
التمهيد: التعريف بمفردات العنوان.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية, وأهميتها.

  وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثالث: أهمية الضوابط الفقهية.

    المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.

المبحث الثاني: التعريف بعقد الإجارة ومشروعيتها.
  وفيه ثلاثة مطالب:
    المطلب الأول: تعريف العقد لغةً واصطلاحاً.
    المطلب الثاني: التعريف بالإجارة لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثالث: مشروعية الإجارة.

الفصل الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالصيغة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الإجارة تنعقد بأي لفظ يدل عليها.
  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: الإجارة لا تفتقر إلى صيغة؛ بل تثبت بالمعاطاة، فما عده الناس إجارة فهو كذلك.
  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالعاقدين.

وفيه مبحث واحد:

المبحث الأول: كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

الفصل الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بالمنفعة.

وفيه اثني عشر مبحثاً:

المبحث الأول: ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: من ملك المنفعة ملك الإجارة.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث: كل عقد إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع: محل الإجارة المنافع دون الأعيان.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الخامس: كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث السادس: كل ما لا تستباح منافعه فلا أجرة له.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث السابع: كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثامن: ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث التاسع: الحقوق لا تحتمل الإجارة على الانفراد.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث العاشر: كل عين تستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الحادي عشر: الاستئجار على الطاعات باطل.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني عشر: ما جاز العقد عليه سنة جاز أكثر منها.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

الفصل الرابع: الضوابط الفقهية المتعلقة بالأجرة.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: كل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: ما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث: كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع: معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

الخاتمة وفيها: 
· أهم نتائج البحث وتوصياته.
· الفهارس العامة:
1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.
3- فهرس الأعلام والفرق.

4- فهرس المراجع والمصادر.
5- فهرس الموضوعات.

شكر وعرفان

هذا وإني أحمد الله تعالى وأشكره على كل نعمة أنعم بها علي في قديم أو حديث، أو سر أو علانية.
كما أحمده سبحانه وتعالى على أن وفقني لإنهاء هذا البحث المتواضع.

وبعد شكر الله الجواد الكريم أثني بالشكر والعرفان لوالدي الكريمين على حسن تربيتهم ورعايتهم لي، كما أشكرهما على إعانتهم لي لإتمام هذا البحث، ودعواتهم الصالحات المباركات، فأسأل ربي أن يعينني على برهم.

ثم الشكر لزوجتي أم محمد التي أعانتني، والتي كان لصبرها ودعمها الأثر الكبير في إتمام البحث.
ثم إن الشكر موصول لمشرف البحث الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، الذي لن أنسى حسن إشرافه، وطيب معاملته، وكرم أخلاقه، وصدق نصيحته.
ثم الشكر لكل من أعانني وأرشدني في إتمام هذا العمل من الإخوة وطلاب العلم، وأخص بالشكر الأخوين الفاضلين: كمال الخضر، وأحمد صالح، فجزاهم الله خيراً.  
التمهيد: التعريف بمفردات العنوان.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية, وأهميتها.

  وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثالث: أهمية الضوابط الفقهية.

    المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.

المبحث الثاني: التعريف بعقد الإجارة ومشروعيتها.

  وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف العقد لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثاني: التعريف بالإجارة لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثالث: مشروعية الإجارة.

المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية, وأهميتها.

  وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثالث: أهمية الضوابط الفقهية.

    المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.

المبحث الأول

التعريف بالضوابط الفقهية، وأهميتها

المطلب الأول: تعريف الضابط لغة واصطلاحاً
الفرع الأول: تعريف الضابط في اللغة
جمع ضابط من الضبط، وهو لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. وضَبْطُ الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط، أي: حازم. ورجل ضابط: قوي شديد. ورجل أضبط: يعمل بيديه جميعاً(
).

قال ابن فارس(
): "الضاد والباء والطاء أصل صحيح: ضبط الشيء ضبطاً، والأضبط الذي يعمل بيديه جميعاً، ويقال ناقة ضبطاء"(
).

الفرع الثاني: تعريف الضابط اصطلاحاً
اتجه العلماء في تعريف الضابط عدة اتجاهات، ويمكن تلخيص آرائهم في ثلاثة آراء:

الرأي الأول: أن الضابط بمعنى القاعدة، وأنه لا فرق بينهما، ولذا عرفوهما بتعريف واحد.
وممن سلك هذا المسلك في تعريف الضابط الكمال بن الهمام(
)، فإنه حين عرف القاعدة جمع إليها القانون والضابط والأصل والحرف دون أن يفرق بينهما(
).

الرأي الثاني: أن تعريف الضابط هو: "الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة"(
).
بينما القاعدة هي: "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها منها"(
).

وهذا الرأي يفرق بين الضابط والقاعدة.
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم(
).

الرأي الثالث: أن الضابط هو: "ما انتظم صوراً متشابهة في موضوع واحد، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر"(
).

وهو قول بعض المعاصرين(
).

ويتبين مما تقدم أن الخلاف في تعريف الضابط خلاف اصطلاحي.

ولذا فالأقرب هو ما استقر عليه أكثر الأصوليين من التفريق الضابط والقاعدة، وهو ما سرت عليه في بحثي.
المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً
الفرع الأول: تعريف الفقه لغة
الفقه لغة له عدة معاني، من أشهرها: الفهم والعلم، قال ابن فارس: "الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به"(
)، وغلب الفقه على علم الدين لسيادته وشرفه(
).

الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحاً
للعلماء -رحمهم الله- تعريفات عدة للفقه في الاصطلاح، ولكن سأذكر تعريفاً واحداً؛ لأنه أجمعها وأدقها في نظري، وهو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية"(
).

شرح التعريف:

قوله العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهذا اللفظ جنس في التعريف، لإخراج ما ليس بعلم.

قوله الأحكام: وهو إسناد أمر لآخر سلباً أو إيجاباً، وهذا قيد خرج به ما ليس بحكم كالذوات والصفات والأفعال.

قوله الشرعية: قيد ثانٍ خرج به الأحكام غير الشرعية، كالأحكام الحسابية واللغوية وغيرها.

قوله العملية: قيد ثالث، خرج به الأحكام الشرعية غير العملية، وهي الأحكام الاعتقادية.

قوله المكتسبة: المراد ما كان مكتسباً عن بذل واجتهاد وسعي وإعمال فكر، وهذا قيد خرج به علم الله تعالى وعلم الأنبياء وعلمنا بالأمور التي علم بالضرورة كونها من الدين.

قوله من أدلتها: المقصود من أدلة الأحكام، وهو قيد خرج به ما علم من غير دليل، كعلم النبي المتلقى عن طريق الوحي.

قوله التفصيلية: قيد خرج به الأدلة الإجمالية الكلية التي تتعلق بشيء معين كمطلق الأمر، ومطلق الإجماع، ومطلق القياس(
).

المطلب الثالث: أهمية الضوابط الفقهية
للضوابط الفقهية سمات متعددة وفوائد جمة يستفيد منها من ضبطها ودرسها، ومنها:

أولاً: أنها تضبط المنثور من المسائل المنتشرة المتعددة، وتجعلها في سلك واحد؛ مما يُمَكِّن من إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة، وإدراك الصفات الجامعة بين هذه الجزئيات، قال ابن رجب(
): "تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد"(
).

  ثانيا: أن الضوابط الفقهية تسهل حفظ الفروع، وتغني العالم بالضوابط عن حفظ أكثر الجزئيات، قال القرافي(
): "ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات"(
).

ثالثاً: أن هذه الضوابط تساعد الفقيه على فهم حقائق الفقه وأسراره، وفيه يقول السيوطي(
): "إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهّر في فهمه واستحضاره"(
). 

رابعاً: أن هذه الضوابط تجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية.

خامساً: أن الضوابط الفقهية تمكِّن غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على الفقه بأيسر طريق(
).
المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.

تتفق القاعدة مع الضابط في وجهين، وهي:

أولاً: أن كلاً منهما حكم فقهي.

ثانياً: أنه يندرج تحت كل منهما جزئيات فقهية.

غير أن كثيراً من العلماء درج على التفريق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، على النحو التالي:

أولاً: أن القاعدة الفقهية أعم من الضابط الفقهي، فالقاعدة: أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم منها أحكامها، ومن القواعد ما لا يختص بباب، كقولنا: "اليقين لا يزول بالشك"، وأما الضابط: فالغالب فيه أنه يختص بباب ويقصد به نظم صور متشابهة، كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور"، أو ما يشمل فروعاً من باب واحد، وعلى هذا فإن القواعد الفقهية مختلفة عن الضوابط الفقهية، فالضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية.

ثانياً: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها، وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين، إلا ما ندر عمومه.
وهذا التفريق هو المقرر عند الفقهاء، لكن قد يتسامحون في هذا التفريق فيطلقون على الضابط قاعدة والعكس(
).

المبحث الثاني: التعريف بعقد الإجارة ومشروعيتها.

  وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف العقد لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثاني: التعريف بالإجارة لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثالث: مشروعية الإجارة.

المبحث الثاني

التعريف بعقد الإجارة ومشروعيتها
المطلب الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحاً
الفرع الأول: تعريف العقد لغة
    قال ابن فارس: "العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شدّ وشدة وثوق"(
)، ويطلق في اللغة على فروع كثيرة ترجع إلى هذا الأصل ومنها: الربط والشد سواء استعمل في الربط الحسي، كعقدت الحبل، أم في الربط المعنوي، كعقدت البيع(
).

الفرع الثاني: تعريف العقد اصطلاحاً
    عند تتبع كلام الفقهاء يتبين أنهم يطلقون العقد ويريدون به معنيين:

    الأول: العقد هو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في المحل(
).

 ومن هذا التعريف يتضح أنه لابد من اجتماع إرادتين لانعقاد العقد، فلا يكفي إرادة واحدة، وعلى هذا فاليمين والطلاق لا تسمى عقوداً بمقتضى هذا التعريف.

    أما البيع والإجارة مما يتم بإرادتين فتسمى عقوداً بمقتضى هذا التعريف.

    الثاني: العقد هو: كل ما ألزم به المرء نفسه(
).

وهذا التعريف أعم من الأول، والتعريف المختار هو المعنى الخاص وهو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في المحل؛ لأنه هو الشائع عند كثير من الفقهاء.
المطلب الثاني: التعريف بالإجارة لغة واصطلاحاً

الفرع الأول: التعريف بالإجارة لغة
    الإجارة، والأَجارة، والأُجارة، ثلاث لغات، ولكن لغة الكسر أفصح، وهي مأخوذة من أجر يأجر، وهي ما أعطيت من أجر في عمل، وأجر المملوك يأجره أجراً، فهو مأجور، وآجره يؤجره إيجاراً ومؤاجرة، وآجرت عبدي أوجره إيجاراً فهو مؤجر، وآجر الإنسان واستأجره، والأجير: المستأجر، وجمعه أجراء، والاسم منه: الإجارة(
). 

    فالإجارة في اللغة: اسم للأجرة على وزن فعالة من أجَرَ يأجرُ من بابي طَلَبَ وضَرَبَ، ثم اشتهرت في العقد(
).
قال ابن فارس: "الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول: الكراء على العمل، والثاني: جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، والمفعول مأجور، والأجير: المستأجر، والإجارة: ما أُعطيت من أجر في عمل، ومن ذلك مهر المرأة، قال تعالى: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً("(
)(
).
الفرع الثاني: تعريف الإجارة اصطلاحاً
 اختلفت تعاريف الفقهاء للإجارة، مع اتفاقهم على المعاني الرئيسية، وسأذكر بعض تعاريفهم مكتفياً بتعريف واحد من كل مذهب، مع بيان التعريف المختار:

    فمن تعاريف الحنفية: عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة(
).

    ومن تعاريف المالكية: بيع منفعة ما أمكن نقله، غير سفينة وحيوان لا يعقل، بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها(
).

    ومن تعاريف الشافعية: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم(
). 

    ومن تعاريف الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم(
).

    التعريف المختار:

المقصود من التعريف التقريب لا الحد؛ لذا فكل هذه التعاريف صحيحة، لكن يمكن أن يقال أن تعريف الحنفية هو الأقرب، لكن أضيف قيد وهو أن تكون المنفعة مباحة، فيكون التعريف المختار: عقد على منفعة مباحة معلومة في مدة معلومة بعوض معلوم.
شرح التعريف:
عقد: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع، يظهر أثره في المحل.

على منفعة: قيد أخرج العقد الوارد على الأعيان كالبيع.

مباحة: أي إباحة بلا ضرورة، وهو قيد أخرج المنفعة المحرمة.
معلومة: قيد أخرج الجعالة؛ لأنها على عمل مجهول، وأخرج الإجارة على منفعة مجهولة.
 في مدة معلومة: أفاد وجوب تعيين المدة، وهذا خاص بالإجارة على الأعيان دون الأعمال، وأخرج النكاح؛ لأنه عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلا أن مدته غير معلومة، والتوقيت يبطله.
 بعوض: قيد أخرج هبة المنافع، والوصية بها.

 معلوم: قيد أخرج المساقاة، والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالنفقة(
).
المطلب الثالث: مشروعية الإجارة

عقد الإجارة الأصل فيه أنه مشروع، وقد ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أولاً: الأدلة من الكتاب:

 1- قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ((
).
وجه الدلالة: في هذه الآية دليل على مشروعية الإجارة، حيث أمر الله الأزواج بإعطاء الأجر للمرأة إذا هي أرضعت الطفل، قال الإمام الشافعي: "فأجاز الإجارة على الرضاع، ...، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه"أهـ(
).

2- قوله تعالى: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ –إلى قوله تعالى- وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ((
).
وجه الدلالة: قال ابن العربي(
) في هذه الآية: "دليل على أن الإجارة بينهم وعندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملة، وهي من ضرورة الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس"(
).

3- قوله تعالى: (فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً((
).

وجه الدلالة: أن في خطاب موسى عليه السلام للخضر دليلاً على صحة جواز الإجارة، وهي سنة الأنبياء والأولياء(
).

ثانياً: الأدلة من السنة: 

1- ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: (ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يوم الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِ أَجْرَهُ)(
).
وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دليلاً على جواز الإجارة؛ لأنها لو لم تكن جائزة لما توعد الله من استأجر أجيراً ثم لم يعطه حقه بأن يكون خصمه.

2- ما روته عائشة -رضي الله عنها- قالت: (اسْتَأْجَرَ رسول اللَّهِ ( وأبو بَكْرٍ رَجُلا من بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا(
) وهو على دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إليه رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فأتاهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثِ)(
).
وجه الدلالة: أن في الحديث دليلاً واضحاً على جواز الإجارة؛ لأنها لو لم تكن جائزة لما استأجره النبي صلى الله عليه وسلم.

3- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال: (ما بَعَثَ الله نَبِيًّا إلا رَعَى الْغَنَمَ، فقال أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فقال: نعم كنت أَرْعَاهَا على قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ)(
).
وجه الدلالة: في الحديث دليل على شرف الإجارة بدليل أنه قد فعلها الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: الإجماع:
اتفق جمهور الفقهاء على جواز الإجارة(
)، بل حكى بعضهم الإجماع(
)، منهم: ابن المنذر(
)، والشافعي(
)، والكاساني(
)، وابن قدامة(
).
رابعاً: العقل:

لما كانت الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج إلى مال الغني، والغني محتاج إلى عمل الفقير، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يملكها ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعاً؛ وعليه فلا بد من الإجارة، بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقاً لتحصيل الناس لأرزاقهم(
).
الفصل الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالصيغة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الإجارة تنعقد بأي لفظ يدل عليها.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: الإجارة لا تفتقر إلى صيغة؛ بل تثبت بالمعاطاة، فما عده الناس إجارة فهو كذلك.
  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.
المبحث الأول

 الإجارة تنعقد بأي لفظ يدل عليها(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط

هناك صيغة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد"(
).

المطلب الثاني: معنى الضابط

إن شرط الرضا في أي عقد هو أساس صحة هذا العقد؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾(
).
ومن المعلوم أن الإجارة لا بد لها من إيجاب وقبول، لكونها عقداً من عقود البيع، ولكن انعقادها لا يفتقر إلى لفظ معين، بل تنعقد بكل لفظ قصد به الإجارة، فتنعقد بالعجمية وسائر اللغات، سواء أحسن الطرفان العربية أو لم يحسناها، ولكن لا بد أن تكون الصيغة معلومة لدى الطرفين(
).

ومما يعد قرينة على وجود الرضا الإيجاب والقبول، وكل من الإيجاب والقبول قد يكون صريحاً وقد يكون بطريق الكناية(
).
المطلب الثالث: دليل الضابط
الدليل الأول: أن الشارع لم يَحُدّ لألفاظ العقود حداً، بل ذكرها مطلقة, فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى(
).

الدليل الثاني: أن الله تعالى قد وضع الألفاظ بين عباده للدلالة على ما في نفوسهم، قال ابن القيم: "إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالة على ما في نفوسهم, فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه, ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ"(
).

المطلب الرابع: دراسة الضابط.
من المتفق عليه عند المذاهب الأربعة أن الإجارة تنعقد بلفظ: آجرتك أو أكريتك وما تصرف منهما؛ لأنهما موضوعان لها.

وأما ما سوى هذين اللفظين فالمذاهب الأربعة على أن الإجارة تنعقد بأي لفظ دال عليها(
).

ويمكن أن يستدل لجمهور الفقهاء بما يلي:

الدليل الأول: أن الشارع لم يَحُدّ لألفاظ العقود حداً، بل ذكرها مطلقة, فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى(
).

الدليل الثاني: أن الله تعالى قد وضع الألفاظ بين عباده للدلالة على ما في نفوسهم، قال ابن القيم: "إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالة على ما في نفوسهم, فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه, ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ"(
).

وأما انعقاد الإجارة بلفظ البيع، كأن يقول: بعتك منفعة هذه الدار سنة بكذا، فهنا اختلف الفقهاء في حكمها على قولين:

القول الأول: صحة انعقاد الإجارة بلفظ البيع، وهو القول الأظهر عند الحنفية(
). وقول المالكية(
)، وقول عند الشافعية(
)، وهو المذهب عند الحنابلة إن أضافه إلى المنفعة(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: أن الإجارة نوع من البيع، فتنعقد بلفظه كالصرف(
).
الدليل الثاني: أن العبرة في العقود بما دل على مقصود المتعاقدين ورضاهما، فجاز انعقادها بكل لفظ دل على ذلك القصد والرضا. 

القول الثاني: عدم صحة انعقاد الإجارة بلفظ البيع، وهو القول الآخر عند الحنفية(
)، وهو قول الشافعية في الأصح(
).
أدلة هذا القول:

الدليل الأول: أن الإجارة تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع، فاحتجنا إلى لفظ يفرق بينهما كالعقود المتباينة ابتعاداً عن الاشتباه وحدوث الخلاف.

ونوقش: بأن قرينة الحال أو المقال تعين أحد الأمرين في البيع أو الإجارة، فيكون خروجاً من الإشكال.
الدليل الثاني: أن الإجارة عقد يخالف البيع في الاسم، فأشبه النكاح فلا تنعقد بلفظه(
).

ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن مجرد المخالفة في الاسم لا تقتضي المنع من إجراء الإجارة بلفظ البيع إذا كان المراد معلوماً، وأما النكاح فلا ينعقد بلفظ البيع؛ لأنه لا يدل على النكاح لا شرعاً ولا لغة ولا عرفاً بخلاف الإجارة.
الترجيح: 
والراجح –والله أعلم- صحة انعقاد الإجارة بلفظ البيع، ولو أضيفت إلى العين على الصحيح، إذا عرف المتعاقدان مقصودهما، للآتي:

أولاً: لأن العبرة بالرضا لا بالألفاظ.

ثانياً: لأن الإجارة نوع من البيع، فصحت بلفظه.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط
- لو قال: أعرتك هذه الدار شهراً بكذا، أو قال: كل شهر بكذا، وقبل المخاطب، كانت إجارة(
).

- ولو قال: وهبتك هذه السيارة شهراً بكذا، كانت إجارة.

- ولو قال: صالحتك على أن تسكن داري لمدة سنة بكذا، كانت إجارة.

المبحث الثاني
الإجارة لا تفتقر إلى صيغة، فما عده الناس إجارة فهو كذلك(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط

هذا الضابط المتعلق بالصيغة وقفت على صيغتين منه، وهما كما يلي:

"انعقاد الإجارة بغير لفظ"(
).

"إشارة الأخرس بالعقد كالنطق"(
).
   المطلب الثاني: معنى الضابط

أي أن الإجارة من العقود التي تنعقد بكل ما دل على مقصودها، وبكل ما عده الناس إجارة، فالإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل تنعقد بالمعاطاة(
)، وبإشارة الأخرس(
)، وبالكتابة والرسالة(
)، فإن اختلف اصطلاح الناس في الأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تنوعت لغاتهم(
).

  المطلب الثالث: دليل الضابط
الدليل الأول: أن الله سبحانه قد أوجب على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع, وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة; قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ((
)(
).
الدليل الثاني: أنه ليس للعقود حد مستقر لا في شرع ولا في لغة، بل تتنوع العقود بتنوع اصطلاح الناس كما تنوعت لغاتهم، فما عده الناس إجارة فيكون إجارة ولو لم تكن هناك صيغة(
).

   المطلب الرابع: دراسة الضابط
يمكن أن يقال أن لهذا الضابط ثلاث صور:
الصورة الأولى: الإجارة بالمعاطاة

وهنا اختلف الفقهاء في انعقاد الإجارة بالتعاطي على قولين:

القول الأول: انعقاد الإجارة بالمعاطاة، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول عند الشافعية(
)، وقول الحنابلة(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام(
)، وابن القيم(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ((
).
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع , وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة(
).

الدليل الثاني: أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في معاملاتهم، ولو استعمل لنقل نقلاً شائعاً، ولبينه صلى الله عليه وسلم ولم يخف حكمه، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وإجارتهم على الإجارة بالمعاطاة(
).

الدليل الثالث: أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول(
).
القول الثاني: أن الإجارة لا تثبت بالمعاطاة، وهو قول بعض الحنفية في المدة الطويلة(
)، وهو قول الشافعية إلا في محقرات الأشياء(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾(
).
الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال: قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)(
).
وجه الدلالة من الدليلين: أن الآية والحديث يدلان على اشتراط الرضا بين المتعاقدين، والرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر، وهو الإيجاب والقبول، والمعاطاة لا تدل بوضعها على الرضا؛ لأن دلالتها عليه غير ظاهرة، فوجب اللفظ لإظهار إرادة الطرفين.

ونوقش: بأن الرضا غير محصور في اللفظ، بل دلالة المعاطاة عليه ممكنة شرعاً ولغة وعرفاً.

الترجيح:

القول الراجح –والله أعلم- القول بتحكيم العرف والعادة في صحة انعقاد الإجارة بالمعاطاة وعدمها، فما تعارف عليه الناس أنه إجارة فهو إجارة، للآتي:

أولاً: أن العرف والعادة من القواعد الشرعية فيما لم يرد فيه نص. 

ثانياً: أن شرط الجواز في انعقاد الإجارة هو الرضا لا صورة اللفظ، فإذا وجد الرضا من الجانبين صحت الإجارة، ولم يصح في الشرع اشتراط لفظ معين فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ(
).

ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والعقود من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلك، وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم فما عده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه إجارة فهو إجارة وما عدوه هبة فهو هبة وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة والحج ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع، بل يرجع إلى العرف"(
).

الصورة الثانية: الإجارة بالإشارة

اتفق الفقهاء على صحة انعقاد الإجارة بإشارة الأخرس المُفْهِمَة(
).

ودليل ذلك: لأنها تقوم مقام لفظه للضرورة، لأنه لا يستطيع أن يتكلم، ولو كلفناه بالتوكيل على كل عقد من عقوده لصار عليه حرج في ذلك(
).

الصورة الثالثة: الإجارة بالكتابة والرسالة

اختلف الفقهاء في قيام الكتابة والرسالة مقام الخطاب في صحة عقد الإجارة، على قولين:

القول الأول: أن الكتابة والرسالة يقومان مقام الخطاب في صحة عقد الإجارة، وبه قال جمهور الفقهاء(
).

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: أن القلم أحد اللسانين، فتقوم الكتابة مقام اللفظ(
).

الدليل الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلَّغ ما أوحي إليه من الرسالة إلى الناس جميعاً، إما بالقول أو بالكتابة كما هو الحال مع بعض الملوك.

القول الثاني: عدم قيام الكتابة والرسالة مقام الخطاب في صحة عقد الإجارة، لمن يستطيع النطق، وبه قال بعض فقهاء الشافعية(
).

دليل هذا القول: أن الكتابة من باب الكناية، فلا ينعقد بها العقد إلا مع النية(
).

ونوقش: بأنه لا فرق بين الكتابة والكلام، فإذا لم نشترط النية في الكلام فلا نشترطها في الكتابة.

الترجيح:

والراجح –والله أعلم- صحة انعقاد عقد الإجارة بالكتابة والرسالة، للآتي:

أولاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب أحياناً إلى بعض الملوك، وكان يرسل رسولاً أحياناً أخرى، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه في ذلك، فدل ذلك على قيام هاتين الوسيلتين مقام المخاطبة.

ثانياً: أن العرف يدل على صحة ذلك، حيث يدل على أن الكتابة وغيرها تدل على إرادة العاقد ورضاه(
).

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.
التطبيق على صورة الإجارة بالمعاطاة:

- لو استعمل حمالاً جاز(
).
- لو أعطى ثوبه خياطاً بلا عقد إجارة جاز(
).

التطبيق على صورة الإجارة بالإشارة: 

- لو استأجر أخرس من آخر داره بإشارته المعروفة صحت الإجارة(
).

- لو استشير أخرس في استئجار سيارة، فأشار بيده أن افعل، صحت الإجارة.
التطبيق على صورة الإجارة بالكتابة والرسالة:
- إذا كتب شخص لآخر كتاباً قائلاً: استأجرت دارك الفلانية سنة بكذا قرشاً فلما وصله الكتاب قال: آجرت، صحت الإجارة(
).

- لو كتب أحد العاقدين إلى الآخر خطاباً بلغه فيه إيجابه، صحت الإجارة.

- لو أرسل أحد العاقدين إلى الآخر رسولاً يبلغه به رضاه في أن يعمل عنده، صحت الإجارة.
الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالعاقدين.

وفيه مبحث واحد:

المبحث الأول: كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.
المبحث الأول
كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صُدِّقَ بيمينه إلا المرتهن والمستأجر(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط
لهذا الضابط المتعلق بدعوى رد العين المؤجرة صيغ، وقفت على صيغتين كلتيهما عند الشافعية، وهما كما يلي:
"كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن"(
).
"كل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إلا المرتهن والمستأجر"(
).
المطلب الثاني: معنى الضابط
الأمانة يقصد بها: كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة(
). 

وعقد الإجارة من العقود التي تكون الأمانة فيها ضمناً، لذا سمي المستأجر أميناً.

والرد يقصد به: إعادة العين المستأجرة إلى من استأجرها منه.

فكل من ادعى إعادة عين صُدِّق بيمينه، ويستثنى من ذلك المرتهن والمستأجر فلا يصدقان إلا بالبينة(
).
المطلب الثالث: دليل الضابط
أنهما أخذا العين لغرض نفسيهما(
).
المطلب الرابع: دراسة الضابط
كل واضع يد سواء إذا كان أميناً يصدق في دعوى التلف بيمينه(
), وأما دعوى الرد فيفصل فيها بين الضامن فلا يصدق إلا بالبينة من غير استثناء, وبين الأمين فيصدق بيمينه، إلا المستأجر فاختلف فيه الفقهاء على قولين:

القول الأول: عدم تصديقه في دعوى الرد، وذهب إلى هذا القول محمد بن الحسن من الحنفية(
)، وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
).

دليل هذا القول: 

لأن المرتهن والمستأجر أخذا العين لغرض نفسيهما(
).

القول الثاني: أن المستأجر يصدق بيمينه في دعوى الرد، وذهب إلى هذا القول الحنفية(
)، والمالكية(
) وهو قول عند الحنابلة(
).

دليل هذا القول: 

أن الأصل هو الأمانة(
).
ونوقش: أنه وإن كان الأصل الأمانة، لكن تصديقه يفتح باباً لأصحاب الغرض الفاسد، وهذا يضر بالمؤجر، ويسبب النزاع والاختلاف.
الترجيح:
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول. للآتي:
أولاً: لعموم قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا((
).

وجه الدلالة: أن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة، ويجب عليه أن يؤدي الأمانة لصاحبها، وإذا ادعى المؤجر أن المستأجر لم يعد العين المستأجرة، فلا يطلق على المستأجر أنه أدى الأمانة، فيكون داخلاً في الأمر بتأدية الأمانة

الدليل الثاني: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان(
).

والأصل أن العين المستأجرة لم ترجع إلى المؤجر.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط
- لو أن رجلا دفع إلى خياط أثواباً معلومة، فادعى الخياط دفعها إلى الرجل وهو ينكر دفعها إليه فلا يصدق الخياط إذا ادعى ردها ولو أتى بيمينه(
).
- لو اكترى حماراً ليركبه إلى بولاق(
) فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه، لم يصدق(
).

- لو استأجر شخص سيارة يوماً، وأوصى شخصاً بردها، ثم لما طُلب من المستأجر رد السيارة ادعى أنه قد ردها لم يصدق.
الفصل الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بالمنفعة.

وفيه اثني عشر مبحثاً:

المبحث الأول: ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: من ملك المنفعة ملك الإجارة.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث: كل عقد إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع: محل الإجارة المنافع دون الأعيان.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الخامس: كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث السادس: كل ما لا تستباح منافعه فلا أجرة له.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث السابع: كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثامن: ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث التاسع: الحقوق لا تحتمل الإجارة على الانفراد.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث العاشر: كل عين تستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الحادي عشر: الاستئجار على الطاعات باطل.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني عشر: ما جاز العقد عليه سنة جاز أكثر منها.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.
المبحث الأول

ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط

لم أقف في هذا الضابط المتعلق بتقدير المدة إلا على صيغة واحدة، وهي:
"ما لزم من عقود المنافع افتقر إلى مدة يلزم العقد إليها"(
).

المطلب الثاني: معنى الضابط

يقصد بلزوم العقد: عدم جواز فسخه من قبل أحد العاقدين إلا برضا العاقد الآخر، وما جاز للعاقد فسخه بغير رضا العاقد الآخر يسمى عقدا جائزاً.
وعقد الإجارة إما أن يكون لازماً لكل من المتعاقدين، أو جائزاً غير لازم لكل من المتعاقدين.

أما الجائز غير اللازم: فكما إذا أجر الدار كل يوم بدرهم دون تسمية المدة، فإنه يجوز لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة في كل يوم(
).

أما اللازم لكل من المتعاقدين فله صورتان:

الأولى: الأجير المشترك يكون على عمل أو على مدة، أما الأجير الخاص فلا يكون إلا على مدة.

الثانية: إن كان مما له عمل كالحيوان جاز أن يكون على مدة أو على عمل، وإن كان مما ليس له عمل كالأرض فلا بد من تسمية المدة فيه، فيقول: أجرتك هذه الدار سنة بمبلغ كذا(
).

وعليه فالذي يجب فيه تقدير المدة في عقود المنافع أمران: الأجير الخاص، ومما ليس له عمل كالأرض.

المطلب الثالث: دليل الضابط

أن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فاشترط العلم بها كالمكيلات(
).
المطلب الرابع: دراسة الضابط

إذا وقعت الإجارة على مدة يجب أن تكون معلومة، قال ابن قدامة: "ولا خلاف في هذا نعلمه"(
).
ودليل ذلك: أن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فاشترط العلم بها كالمكيلات(
).
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط

- لو قال: استأجرتك شهراً لتخيط لي، صحت(
).

- لو قال: أجرتك داري سنة، انعقدت الإجارة، وصارت لازمة، لتحديد المدة.

- ولو قال لخادم: اخدم عندي لمدة شهر، صح عقد الإجارة، وأصبح لازماً.

المبحث الثاني

من ملك المنفعة ملك الإجارة(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط

لهذا الضابط المتعلق بملك المنفعة المؤجرة عدة صيغ، وقفت على خمس منها، وهي كما يلي:
"كل من ملك المنفعة فله الإجارة"(
).

"من ملك المنفعة فله بيع ما ملك"(
).

"من ملك المنفعة جاز له كراؤها"(
).

"من ملك المنفعة، فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها"(
).

"كل ما للرجل أن ينتفع به فله أن يكريه"(
).
المطلب الثاني: معنى الضابط

من صور الملك: ملك العين ومنفعتها معاً، وهو الغالب، ومن صوره: ملك المنفعة فقط كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبداً وكالمستأجر والموقوف على معين، وكل من ملك المنفعة فله الإجارة(
).

وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه، أو يمكِّن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية(
).
المطلب الثالث: دليل الضابط

الدليل الأول: أن الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص، وقد ثبت أن هذه المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين، فلما أجرها صار المستأجر مالكاً للتصرف فيها كما كان يملكه المؤجر(
).

الدليل الثاني: قياس ملك المنفعة على المشتري إذا ملك المبيع فله أن يتصرف فيها كيف شاء(
).

الدليل الثالث: أن الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر(
).

الدليل الرابع: أنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعاً، وعلى المنتفع ظاهراً، فوجب ألا يمنع، كالاستضاءة بضوء سراج الغير والاستظلال بظل جدار(
).

المطلب الرابع: دراسة الضابط

لا يخلو ملك المنفعة من حالين:

الحال الأولى: ملك المنفعة والعين، وهذا هو عامة الأملاك.

الحال الثانية: ملك المنفعة دون العين، وهو ثابت بالاتفاق، وهو على ضربين:

الأول: ملك مؤبد، كالوقف فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقف عليه، والثاني: ملك غير مؤبد، كالإجارة(
).

ولا خلاف في أن مالك العين والمنفعة يجوز له التصرف في ملكه بالإجارة(
)، ولكن الفقهاء اختلفوا في مَنْ ملك المنفعة دون العين، كالمستأجر الذي استأجر عيناً، هل يجوز له أن يؤجر منفعته بعد قبضها على آخر.

هنا لا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى: أن يؤجر هذه العين إلى غير المؤجر.

الحال الثانية: أن يؤجر هذه العين إلى المؤجر.

الفرع الأول: أن يؤجر هذه العين إلى غير المؤجر.

إذا أجر المستأجر العين إلى غير المؤجر، فهنا اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول: يجوز إجارة المستأجر للعين المؤجرة بعد قبضها إلى غير المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع، بدليل أنه يجوز التصرف فيها، فجاز العقد عليها، كبيع الثمرة على الشجرة(
).

الدليل الثاني: لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة والتسلط على استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه(
).

القول الثاني: لا يجوز للمستأجر تأجير العين لغير المؤجر بعد قبضها، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد(
). 

دليل هذا القول: 
حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)(
).

وجه الدلالة: أن المنافع لم تدخل ليس ملكا له فلم تدخل في ضمانه؛ لذا نهي أن يربح منها(
).

ونوقش: بعدم التسليم بأن المنافع لم تدخل في ضمانه، بل إن المنافع ملك له، وله أن يتصرف بها كيف يشاء.
الترجيح:

الراجح –والله أعلم- القول الأول، للآتي:

أولاً: لقوة أدلته.

ثانيا: أن الإجارة كالبيع.
الفرع الثاني: أن يؤجر هذه العين إلى المؤجر

إذا أجر المستأجر العين إلى المؤجر، فهنا اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول: الجواز، وهو قول عند الحنفية(
)، والمذهب عند المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: أن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد، كالبيع(
).

الدليل الثاني: الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يوجد مانع شرعي من إجارة المستأجر للعين المؤجرة على مالكها(
).

الدليل الثالث: منفعة العين المستأجرة مملوكة للمستأجر ملكاً تاماً بعقد الإجارة، وعليه فيجوز له التصرف في ملكه بنفسه أو بتأجيره على غيره سواء أكان على مالك العين أم على غيره(
).

القول الثاني: لا يجوز تأجير العين المستأجرة للمؤجر، وهو المذهب عند الحنفية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

أدلة القول:

أن تأجير العين المستأجرة للمؤجر يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ لأن التسليم مستحق على الكراء، فإذا اكتراها صار مستحقاً له فيصير مستحقاً لما يستحق عليه وهذا تناقض(
).

ونوقش: لا نسلم أنه يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ لأن المؤجر قد يحتاج المنفعة ولا يقيله المستأجر لأنه مالك للمنفعة، فيؤجره العين.
الترجيح:

والراجح –والله أعلم- القول بجواز إجارة العين المستأجرة على المالك بشرط أن لا يكون ذلك حيلة على الربا.
وصورة ذلك: أن يكون الشخص محتاجاً لمبلغ من المال، فيطلب من يقرضه، فلا يجد إلا شخصاً يؤجره بيته بمبلغ من المال على أن يقوم هو بتأجير البيت للمالك الأول؛ ليأخذ منه الأجرة التي هي في الحقيقة قرض مقابل منفعة وهو الربا.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط

- لو استأجر عبداً للخدمة فأجره لغيره صحت الإجارة(
).

- لو استأجر منزلاً وقام أثناء مدة الإجارة بتأجيره على آخر، صحت الإجارة.
- لو استأجر سيارة كبيرة سنة كاملة لحمل البضائع، فاحتاج المؤجر السيارة لحمل بضائع له، فطلب من المستأجر أن يؤجره السيارة جاز له ذلك. 

المبحث الثالث

كل عقد إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط

لهذا الضابط المتعلق بتحريم كل عقد إجارة فيه غرر صيغ، وقفت على صيغة واحدة، وهما كما يلي:
"جهالة الثمن موجبة لبطلان البيع"(
).
المطلب الثاني: معنى الضابط

أن عقد الإجارة إذا وقع متلبساً بغرر لا يجوز، والغرر المقصود هنا هو: ما شك في حصول عوضيه، أو المقصود منه غالباً، والغرر لا يجوز سواء أكان في ثمن وهو ما يدفعه المشتري، أو في مثمون وهو ما يدفعه البائع، والمراد أحد العوضين أو هما سواء أكان العقد إجارة أو كراء(
)، وكان الخطر في أجل، فلا يجوز، والأصل فيما لا يجوز الفساد؛ لأن شرط صحة عقد البيع أو غيره العلم بالمعقود عليه عوضاً وَمُعَوَّضًا، والأصل المعقود عليه له حصة من العوض، فلا بد من علم ابتدائه وانتهائه(
).

المطلب الثالث: دليل الضابط

الدليل الأول: عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر(
).

وجه الدلالة: دل الحديث على تحريم بيع الغرر، والإجارة نوع من البيوع. 
الدليل الثاني: أن إجارة ما لا يمكن تسليمه أو ما كان فيه غرر، كل ذلك يفضي إلى النزاع بين الناس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً كالعبد الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر على تسليمه، بل قد يحصل وقد لا يحصل هو غرر لا يجوز بيعه وإن كان موجوداً فإن موجب البيع تسليم المبيع، والبائع عاجز عنه، والمشترى إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشترى قد قمر البائع وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشترى"(
).

المطلب الرابع :دراسة الضابط
اتفق الفقهاء على أن أي عقد إجارة مشتمل على غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز(
).

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط

- إن تكارى دابة إلى فارس ولم يسمِّ مكاناً معلوماً منها، فالعقد فاسد؛ لجهالة المعقود عليه(
).

- لو استأجر فرساً بعبد آبق، لم تصح الإجارة، لأن هذا غرر في الثمن.

- لو استأجر عبداً آبقاً بمائة ريال، لم تصح الإجارة، لأنه غرر في المثمون.

- لو استأجر داراً حتى قدوم زيد، ولم يعرف وقت مجيئه، لم تصح الإجارة، لأنه غرر في الأجل.

المبحث الرابع

محل الإجارة المنافع دون الأعيان(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط
لهذا الضابط صيغ عدة، ومنها:
"محل الإجارة المنفعة لا الأعيان"(
).
"المعقود عليه في الإجارة المنافع"(
).
"أن المعقود عليه المنافع-يعني الإجارة-"(
).
المطلب الثاني: معنى الضابط

من أركان الإجارة: المعقود عليه، وهو ما يطلق عليه المحل، والمعقود عليه في الإجارة المنفعة لا العين؛ لأن العين تكون في البيع.
المطلب الثالث: دليل الضابط

الدليل الأول: أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد، وهو المنافع دون الأعيان(
).
الدليل الثاني: أن الأجر في مقابل المنفعة، ولهذا تضمن دون العين، وما كان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه، وإنما أضيف العقد إلى العين؛ لأنها محل المنفعة(
).
المطلب الرابع: دراسة الضابط

اختلف الفقهاء في المعقود عليه في الإجارة، هل هي المنافع أم الأعيان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المعقود عليه المنافع، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد، وهو المنافع دون الأعيان(
).
الدليل الثاني: أن الأجر في مقابل المنفعة، ولهذا تضمن دون العين، وما كان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه، وإنما أضيف العقد إلى العين؛ لأنها محل المنفعة(
).

القول الثاني: أن المعقود عليه العين، وهو قول عند الحنفية(
)، وقول عند الشافعية(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: أن العين هي الموجودة، والعقد قد أضيف إليها(
).

الدليل الثاني: الحذر من إيقاع الحكم على مفقود في معاوضة لازمة، وهي المنافع(
).
القول الثالث: أن المعقود عليه كل ما يتجدد ويستخلف بدله، مع بقاء عينه، فيكون المعقود عليه إما منافع وإما أعيان تجري مجرى المنافع، كثمر الشجر، بجامع أن كل واحد منهما تبقى أصوله وينتفع بمنفعته عيناً كانت أو غير عين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وابن القيم(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: استئجار الظئر للرضاع، كما قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ((
).

وجه الدلالة: أن الله تعالى رتب إعطاء الأجر على الإرضاع، وليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة، وهذه الإجارة عقد على ما يتجدد، -وهو اللبن- وما تحدث فائدته شيئاً بعد شيء(
).

الترجيح:

والراجح –والله أعلم- هو القول الثالث، للآتي:

أولا: لقوة دليله.

ثانيا: أن قول الجمهور يشكل عليه عدم دخول إجارة الظئر الثابت بالنص.

ثالثاً: لموافقته للأصل، وهو إجارة الظئر الواردة في آية الإرضاع.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط
لو استأجر سيارة فالمعقود عليه منفعة السيارة، وليس المعقود عليه عين السيارة.

لو استأجر ثوباً فالمعقود عليه منفعة الثوب، وليس المعقود عليه عين الثوب.
لو استأجر أرضاً عشر سنين فالمعقود عليه منفعة الأرض، وليس المعقود عين الأرض.
المبحث الخامس
كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط

لهذا الضابط المتعلق باشتراط بقاء العين المؤجرة صيغ، وقفت على صيغتين عند الشافعية، وهما كما يلي:
"كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه  صحت إجارته"(
).

"كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها يجوز استئجارها"(
).

المطلب الثاني: معنى الضابط

من شروط المنفعة في الإجارة ألا يتضمن استيفاء المنفعة استهلاك العين المؤجرة(
)، وعليه فلا يصح استئجار ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه؛ لأن الغاية من الإجارة هي الانتفاع بالشيء المستأجر لمنفعة فيه مع بقاء عينه. 

لذا فإن هذا الضابط يعني أن كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها كالدور والعقار إذا لم يكن المقصود من منافعها أعياناً كالنخل والشجر، وما لم يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لم تصح إجارته، كالدراهم والمأكول، لأن منفعة الدراهم بإزالتها عن الملك ومنفعة المأكول بالاستهلاك(
).

وبناء على هذا الضابط فلا يصح استئجار ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كاستئجار الشمع للاستضاءة به والصابون للغسل به، والماء لشربه، ونحو ذلك.
المطلب الثالث: دليل الضابط

استدل على هذا الضابط بعدة أدلة، منها:

الدليل الأول: أن الإجارة هي عبارة عن بيع منافع في حقيقتها(
).

الدليل الثاني: أنه إذا قصد من العقد استيفاء العين فإنه يكون حينئذ بيعاً لا إجارة.

المطلب الرابع: دراسة الضابط

اتفق الفقهاء على اشتراط ألا يتضمن استيفاء المنفعة استهلاك العين المؤجرة(
).
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط
لو استأجر سيارة صحت الإجارة؛ لأنها تبقى عينها.

لو استأجر حلوى ليأكلها لم تصح الإجارة؛ لأن العين لن تبقى.
لو استأجر تفاحة ليأكلها لم تصح الإجارة؛ لأن العين لن تبقى.
المبحث السادس

كل ما لا تستباح منافعه فلا أجرة له(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط

لهذا الضابط المتعلق بعدم إعطاء الأجرة في المنافع الغير مستباحة عدة صيغ، وقفت على عدد منها، وهي كما يلي:
"ما جوِّز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه"(
).

"ما حرم في نفسه حرم عوضه"(
).

"ما حرم نفعاً فأولى أن يحرم عوضاًً"(
).

"المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض"(
).

"ما كان الانتفاع به حراماً وإمساكه حراماً فثمنه حرام"(
).

"المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض"(
).

"لا يجوز أخذ الأجرة على المعاصي"(
).
المطلب الثاني: معنى الضابط
لا تخلو المنفعة من حالين:

الحال الأولى: أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء، وهذه جائزة.

الحال الثانية: أن تكون المنفعة محرمة الاستيفاء، وهذه الحال لا تخلو من صورتين:

الصورة الأولى: محرمة لذاتها، كاستئجار آلات المعازف، فالإجارة غير جائزة.

الصورة الثانية: أن تكون المنفعة مشروعة في الأصل لكنها استخدمت استخداماً يؤدي إلى حرام، ككراء الحلي لمن تتزين به للأجانب، فالإجارة غير جائزة(
).

وبناء عليه فإن كل منفعة محرمة الاستيفاء، لا يستحق الأجير الأجرة.

المطلب الثالث: دليل الضابط

الدليل الأول: قوله تعالى: ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ((
).

وجه الدلالة: أن الاستئجار وإعطاء الأجرة على فعل فيه معصية لله جل وعلا تعاون على الإثم والعدوان، وهو المنهي عنه شرعاً بنص هذه الآية.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾(
).

وجه الدلالة: أن أخذ الأجرة على عمل محرم شرعاً كالمعاصي فيه أكل للمال بالباطل وهو منهي عنه في هذه الآية.

الدليل الثالث: عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ)(
).

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الشيء الغير مستباح المنافع محرم ثمنه، وإذا كان محرم الثمن فلا أجرة له.
الدليل الرابع: أن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد، فلا تجب لها الأجرة(
).

المطلب الرابع: دراسة الضابط

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة على أن الاستئجار على فعل المعاصي لا يجوز، ولا يجوز كذلك أخذ الأجرة عليها(
).
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط

لو استأجر شخصاً على أن يقتل رجلاً فلا يجوز، فإن فعل فعليه القصاص ولا أجر له(
).
لو استأجر امرأة ليزني بها، تحرم الإجارة وليس لها أجرة.

لو استأجر آلات محرمة كالموسيقى، فتحرم الإجارة، وليس للمؤجر أجرة.
ويحسن التنبيه هنا بأنه لا يجمع للمستأجر بين العوض والمُعوض، بل يؤخذ منه ويتصدق به، كما هو رأي شيخ الإسلام(
).
المبحث السابع

كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط

لهذا الضابط المتعلق بالعرف عدة صيغ، وقفت على خمسة منها، وهي كما يلي:
"كل ما كان من توابع  العمل ولم يشترط على الأجير في الإجارة فالمرجع فيه إلى العرف"(
).
"ما يكون من التوابع غير مشروط في العقد يعتبر فيه العرف في كل بلدة"(
).

"المعلوم بالعرف كالمشروط بالنص"(
).

"العرف المعتاد يجري مجرى الشرط"(
).

"كل لفظ لا مدلول له في الشرع يجب حمله على مدلوله في العرف"(
).

المطلب الثاني: معنى الضابط

من توابع العمل: أي: أن ما ذكر في العقد يتبعه هذا العمل، لكنه لم يذكر ضمن شروط العقد.
وللعرف تعاريف متقاربة، ولعل من أقربها أن يقال أن العُرف هو: "ما اعتاده أكثر الناس، وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها، سواء أكان ذلك في جميع العصور أم في عصر معين"(
).
وتعريف العادة: هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية(
).
ومعنى الضابط:
أن المرجع في كل ما لم ينص عليه عقد الإجارة مما له علاقة بالعقد، يرجع فيه إلى العرف بشروط ذكرها الفقهاء، وهي:

1- أن يكون العرف عاماً.
2- أن يكون العرف مطرداً أو غالباً.
3- أن يكون العرف موجوداً أو قائماً عند إنشاء التصرف. 
4- أن لا يعارض العرف بتصريح بخلافه(
).
المطلب الثالث: دليل الضابط

أن العرف معتبر في كثير من الأحكام الشرعية العملية بين الناس؛ لما له من تأثير واسع في استنباط الأحكام والاجتهاد فيها، وذلك لأن كثيرًا من أعمال الناس وشؤون حياتهم تقوم على ما اعتادوه وتعارفوه، فلا بد من النظر إلى هذا المألوف المتعارف حين استخراج الحكم الشرعي للمسائل المتجددة أو المشكلات التي تنشأ بين الناس.

والقواعد الشرعية المعتمدة على النصوص لا تستوعب جميع التفصيلات والمسائل المتجددة، وإنما تتخذ أساساً في نصها أو روحها للاجتهاد وبيان الأحكام، والعرف يساعد في هذا الاجتهاد ويعين المجتهد على تفهم الواقعة وتطبيق الحكم الشرعي عليها، سواء أكان ذلك في معاني الكلمات وعبارات الناس أو في معاملاتهم وعقودهم، حتى أصبح العرف الصحيح ذريعة إلى تبدل الأحكام وتغيرها باختلاف أعراف الناس في بيئاتهم المختلفة وأماكنهم المتغايرة.

والعرف معتبر في الشرع، وهو في الحقيقة ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة، والدليل على ذلك أمور عديدة منها:

أولاً: أن الشارع الحكيم يراعي أعراف العرف الصالحة، من ذلك استثنى السلم من عموم نهيه عن بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لجريان عرف أهل المدينة به، ونهى عن بيع التمر بالرطب، ورخص في العرايا؛ لتعارف المجتمع هذا النوع من البيع وحاجته إليه.

فدلت هذه التصرفات من الشارع الحكيم على رعاية العرف الصالح الذي استقرت عليه معاملات الناس.

أما العرف الفاسد، فقد أبطله وألغاه، كما فعل في كثير من عادات الجاهلية، مثل التبني وعدم توريث النساء وغير ذلك.

ثانياً: أن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرة كالإجماع والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، فمن العرف الراجع إلى الإجماع: الاستصناع ودخول الحمامات، فقد جرى العرف بهما بلا إنكار فيكون من قبيل الإجماع، والإجماع معتبر.

ثالثا: احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور واعتبارهم إياه في اجتهادهم، دليل على صحة اعتباره؛ لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوتي فضلاً عن تصريح بعضهم به وسكوت الآخرين عنه، فيكون اعتباره ثابتاً بالإجماع(
).
المطلب الرابع: دراسة الضابط
اتفق الفقهاء في الجملة على العمل بالعرف في كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير في عقد الإجارة(
).

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط

- لو استأجر دابة ليحمل عليها حملاً إلى منزله فإنزال الحمل عن ظهر الدابة على المكاري وفي إدخاله المنزل يعتبر فيه العرف(
).
- لو استأجر سيارة فعند انتهاء المدة يجب على المستأجر إرجاع السيارة إلى المؤجر؛ لأن هذا هو العرف.

- لو استأجر أجيراً يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان(
).
المبحث الثامن

ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط

هذا الضابط لم أقف فيه إلا على صيغة واحدة، وهي:

"ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته"(
).
المطلب الثاني: معنى الضابط

المقصود بالقبض: هو التخلية أو المناولة من العاقد والمعقود عليه، في غير الطعام على وجه يتمكن من التسليم بلا مانع ولا حائل حسب العرف.

والتخلية: تمكين الشخص من التصرف في الشيء دون مانع.

والقبض: هو حيازة الشيء والتمكن منه سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لم يمكن(
).
ومعنى الضابط أن كل ما لا يجوز بيعه قبل أن يقبض -وذلك كل بحسبه- فلا تجوز إجارته إلا بعد قبضه.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

الدليل الأول: عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)(
).

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء قبل قبضه، والإجارة بيع، فلا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره قبل أن يقبضه(
).

الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم : (نهى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)(
).

وجه الدلالة: أن إجارة الشيء قبل قبضه فيه غرر.

الدليل الثالث: أن صحة الإجارة بملك الرقبة، فإذا ملك التصرف في الأصل وهو الرقبة ملك في التابع(
).

المطلب الرابع: دراسة الضابط
 لإجارة العين قبل قبضها صورتان:

الصورة الأولى: إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر قبل قبضها.

الصورة الثانية: إجارة العين المستأجرة للمؤجر قبل قبضها.

الفرع الأول: إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر قبل قبضها

إجارة العين المستأجرة قبل قبضها لغير المؤجر اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تحريم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر قبل قبضها، وهو المذهب عند الحنفية(
)، والشافعية(
)، وقول في مذهب الحنابلة(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)(
).
وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء قبل قبضه، والإجارة بيع، فلا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره قبل أن يقبضه(
).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)(
).
وجه الدلالة: أنه إذا أجر المستأجر العين قبل قبضها، فإنه يكون قد أجر ما ليس عنده، وعليه فيكون داخلاً في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البائع ما ليس عنده؛ لأن الإجارة بيع(
).

الدليل الثالث: أن صحة الإجارة بملك الرقبة، فإذا ملك التصرف في الأصل وهو الرقبة ملك في التابع(
).
القول الثاني: جواز إعادة تأجير المستأجر للعين قبل قبضها في غير المنقول، وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: يحمل أصحاب هذا القول النهي عن بيع المبيع قبل قبضه الوارد في النصوص السابقة على المنقول دون غيره(
).

القول الثالث: جواز إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر قبل قبضها، وهو قول في مذهب الحنفية(
)، والمذهب عند المالكية(
)، وقول لبعض الشافعية(
)، والراجح عند الحنابلة(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الإباحة، وليس هنالك مانع شرعي من إجارة المستأجر للعين المؤجرة قبل قبضها(
).

ونوقش:
1- إجارة العين قبضها يدخل في حديث (ولا تبع ما ليس عندك)(
)، والإجارة نوع من البيع.

 2- أن المنافع في الإجارة قبل قبضها تكون معدومة ولا يجوز إجارة شيء وهو ليس تحت التصرف.   
الدليل الثاني: أن قبض العين لا ينتقل به الضمان إلى المستأجر، فلم يقف جواز التصرف في العين المستأجرة عليه القبض بخلاف بيع العين قبل قبضها(
).

الترجيح: 
الراجح –والله أعلم- القول الثالث؛ لقوة أدلته.
الفرع الثاني: إجارة العين المستأجرة للمؤجر قبل قبضها

إجارة العين المستأجرة للمؤجر قبل قبضها، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: تحريم إجارة العين المستأجرة للمؤجر قبل قبضها، وهو المذهب عند الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)(
)
وجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء قبل قبضه، والإجارة بيع، فلا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره قبل أن يقبضه(
).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)(
).
وجه الدلالة: أنه إذا أجر المستأجر العين قبل قبضها، فإنه يكون قد أجر ما ليس عنده، وعليه فيكون داخلاً في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البائع ما ليس عنده؛ لأن الإجارة بيع(
).
القول الثاني: الجواز، وهو المذهب عند المالكية(
)، والصحيح في مذهب الشافعية(
)، والراجح في مذهب الحنابلة(
).

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الإباحة، وليس هنالك مانع شرعي من إجارة العين المستأجرة للمؤجر قبل قبضها(
).

ونوقش:

1- إجارة العين قبضها يدخل في حديث (ولا تبع ما ليس عندك) (
)، والإجارة نوع من البيع.

 2- أن المنافع في الإجارة قبل قبضها تكون معدومة ولا يجوز إجارة شيء وهو ليس تحت التصرف.

الدليل الثاني: أن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع(
).

     الترجيح:
     الراجح -والله أعلم- القول الثاني لقوة أدلته.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط
لو استأجر مزرعة فأجرها قبل قبضها فلا يجوز.
لو استأجر سيارة فأجرها لغيره قبل قبضها فلا يجوز.
لو استأجر دارا ليسكنها فأجرها غيره قبل أن يخليها فلا يجوز.
المبحث التاسع

الحقوق لا تحتمل الإجارة على الإنفراد(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط
هذا الضابط المتعلق بالحقوق المجردة له عدة صيغ، وقد وقفت على أربعة منها:

"حق الشفعة لا يقابل بمال"(
).

"الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك"(
).

"الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها"(
).

"الحقوق المجردة لا يقابلها شيء من الثمن"(
).

المطلب الثاني: معنى الضابط
الحقوق جمع حق، والحق يستعمله الفقهاء فيما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه(
).

ويحسن ذكر تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها، وهي كما يلي:

القسم الأول: حق مالي يتعلق بالأموال، ويستعاض عنه بمال، مثل: الأعيان المالية حيث يمكن بيعها والاستعاضة عنها بمال.

القسم الثاني: حق مالي ليس في مقابلة مال، مثل: المهر والنفقة، حيث يتعلق بالمهر بالزواج والدخول، وكلاهما ليس مالاً، وكذلك النفقة تستحقها الزوجة مقابل احتباسها لحق الزوج.

القسم الثالث: حق مختلف في ماليته، مثل المنافع.

القسم الرابع: حق غير مالي لا يتعلق بالأموال، ولكن يجوز الاستعاضة عنه بمال، مثل: القصاص؛ لأنه حق غير مالي، ولا يتعلق بالأموال؛ لأنه عقوبة القتل العمد، وهذا ليس مالاً، ولكن يجوز الاستعاضة عن القصاص بمال، وذلك عند الصلح على مال.

القسم الخامس: حق غير مالي، ولا يتعلق بالأموال ولا يجوز الاستعاضة عنه بمال، ولكن قد يترتب عليه حق مالي، مثل: الأبوة، والأمومة، والبنوة.

القسم السادس: حق غير مالي يتعلق بالأموال، لكن لا يجوز الاستعاضة عنه بمال، مثل: الشفعة، حيث إن حق الشفعة قبل بيع الشريك حق مجرد، وبعد البيع حق ثابت، وهو أيضاً حق مجرد، وهو حق ضعيف لا يصح الاستعاضة عنه بمال، إلا أن الشفعة حق يتعلق بالعقار، وهو مال.

ومن الأمثلة أيضاً: حق الزوجة في يومها تهبه لضرتها(
). 

والحق الوارد في هذا القسم هو المراد في هذا البحث.

وعليه فإن الحقوق لا تحتمل الإجارة على الإنفراد، هي ما كانت مجردة عن الملك، وشرعت لدفع الضرر، فهذه لا يصح الاعتياض عنها، كحق الشفعة.

وإن كان الحق متقرراً في المحل الذي تعلق به، أو ثبت على وجه البر والصلة يكون ثابتاً له أصالة، ويصح الاعتياض عنه، كحق القصاص.
المطلب الثالث: دليل الضابط.

يستدل لهذا الضابط بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: أنه حق ضعيف لا يصح الاستعاضة عنه بمال(
).

الدليل الثاني: أنه حق شرع لدفع الضرر، فلم يصح الاستعاضة عنه(
).

الدليل الثالث: أنه حق مجرد عن الملك، فلم يصح الاستعاضة عنه(
).
المطلب الرابع: دراسة الضابط

هذا الضابط من الضوابط التي اختص الحنفية بالنص عليه، حيث يرون أن الحقوق المفردة المجردة عن الملك لا تحتمل الإجارة ولا البيع، أما المذاهب الثلاثة الأخرى فلم أجد فيها ما ينص صراحة على هذا الضابط، لكن يمكن القول بأن هذا الضابط قد مثل له الحنفية بحق الشفعة الذي شُرع لدفع الضرر، وبناء عليه يمكن القول بأن حق الشفعة هو المثال الذي يبين دراسة هذا الضابط. 

اختلف الفقهاء في حكم بيع حق الشفعة على قولين:

القول الأول: عدم جواز بيع حق الشفعة، وهو قول الحنفية(
)، وقول عند المالكية(
)، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: أنه حق ضعيف لا يصح الاستعاضة عنه بمال(
). 

الدليل الثاني: أنه حق شرع لدفع الضرر، وإذا بيعت كانت من أكل الأموال بالباطل، فلم يصح الاستعاضة عنه(
).

الدليل الثالث: أنه حق مجرد عن الملك، فلم يصح الاستعاضة عنه(
). 

القول الثاني: جواز بيع حق الشفعة، وبه قال المالكية(
)، وهو قول عند الشافعية(
).

دليل هذا القول:

أنه حق وجب له فجاز بيعه(
).
ونوقش: بأنه حق ضعيف.
الترجيح:

القول الراجح -والله أعلم- القول الأول لقوة أدلته.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط
- لو اشترك اثنان في ملك أرض فباع أحدهما نصيبه على آخر، فطلب الشريك قيمة بيع هذا الحق لم يصح.
- لو وهبت الزوجة يومها لضرتها مقابل مال، لم يصح.

المبحث العاشر

كل عين تستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط
هذا الضابط لم أقف فيه إلا على صيغة واحدة، وهي:
"لا ينفسخ عقد الإجارة إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة"(
).

المطلب الثاني: معنى الضابط
قد يطرأ على عقد الإجارة قبل بدء تنفيذه أو أثناءه أمور تعوق البدء فيه، أو الاستمرار في تمامه، إما بسبب في العين المعقود عليها، أو في المستأجر، أو المؤجر.

وبعض هذه الأمور قد يكون سبباً في انفساخ عقد الإجارة، ومن ذلك ما يتعلق بهلاك العين المستأجرة.

فإذا هلكت العين المستأجرة أثناء مدة الإجارة انفسخت الإجارة.
المطلب الثالث: دليل الضابط
الدليل الأول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)(
).

وجه الدلالة: أن القول بعدم فسخها يوجب الضرر بالمستأجر.

الدليل الثاني: أن عقد الإجارة ينفسخ بانعدام محل العقد وزوال منفعة العين بهلاكها.

المطلب الرابع: دراسة الضابط
المعقود عليه في عقد الإجارة لا يخلو إما أن يكون عيناً، أو يكون موصوفاً في الذمة، فإن كان موصوفاً في الذمة فهلاكه لا يسبب انحلال عقد الإجارة باتفاق الفقهاء(
)؛ وذلك لأن المعقود عليه منافع في الذمة، فإذا هلك ما تستوفى منه هذه المنافع، بقي ما في الذمة على حاله، وعلى المؤجر أن يسلم المستأجر غير ما هلك؛ لأن المعقود عليه غير الذي تلف(
).

أما إن كان المعقود عليه عيناً وهلك المعقود عليه في عقد الإجارة، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: أن تتلف العين قبل قبضها، فهنا تنفسخ الإجارة بغير خلاف(
). 
ودليل ذلك: أن المعقود عليه تلف قبل قبضه، فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه(
).

الحال الثانية: أن تتلف العين عقيب قبضها، فهنا تنفسخ الإجارة ويسقط الأجر، في قول عامة الفقهاء(
).

ودليل ذلك أن المعقود عليه المنافع وقبضها باستيفائها، ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض العين(
).

وخالف أبو ثور(
) فقال: يستقر الأجر؛ لأن المعقود عليه تلف بعد قبضه أشبه المبيع، ونوقش بأن هذا غلط؛ لأن المعقود عليه المنافع وقبضها باستيفائها أو التمكن من استيفائها ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض العين(
).

الحال الثالثة: أن تتلف العين بعد مضي شيء من المدة، فهل ينفسخ عقد الإجارة فيما بقي من المدة؟
اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول: انفساخ عقد الإجارة فيما بقي من المدة دون ما مضى، ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة، وهو قول عند الحنفية(
)، وهو مذهب المالكية(
)، وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
).

دليل هذا القول: أن المنفعة قد زالت بهلاك عينها، فانعدم محل العقد، فينحل العقد لانعدام محله(
).

القول الثاني: أن عقد الإجارة لا ينفسخ، وهو مذهب الحنفية(
).

دليل هذا القول: أن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها فأشبه إباق المبيع قبل القبض أو المستأجر(
).

ونوقش: بأنه لا يمكن التسليم بأن المنافع يتصور عودها، كدار انهدمت، وعلى التسليم بتصور عودها فلا بد من مدة لأجل أن تعود، وفي هذه المدة يبقى المستأجر متضرراً بعدم الاستفادة من المستأجر.

الترجيح:

والراجح –والله أعلم- قول الجمهور، للآتي:
أولاً: لقوة أدلتهم.

ثانياً: لنفي الضرر عن المستأجر.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط
· لو اكترى داراً بمائة ثم انهدمت الدار، انفسخ الكراء من يوم تنهدم(
).
· لو استأجر عبداً لخدمته شهراً، فمات العبد بعد يومين، انفسخت الإجارة.
· لو استأجر سيارة فاحترقت انفسخت الإجارة.
المبحث الحادي عشر

الاستئجار على الطاعات باطل(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط
هذا الضابط المتعلق بالاستئجار على الطاعات، له عدة صيغ، ومما وقفت عليه ما يلي:
"لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب"(
).

"الاستئجار على الطاعات لا يصح"(
).

"استئجار الآدمي للطاعة والعبادة باطل"(
).

"كل عبادة لا مدخل للكافر أصلاً فيها لا يجوز الاستئجار عليها"(
).
"كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه"(
).

"كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل"(
).

"كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها"(
).

"كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه"(
).
المطلب الثاني: معنى الضابط
الطاعات هي ما يختص المسلم بفعلها دون الكافر كتعليم القرآن والحديث والفقه والأذان والإمامة.

أما ما يختص المسلم والكافر به من الأعمال، كتعليم الخط والشعر المباح وبناء المساجد والقناطر، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأنه يقع تارة قربة وتارة غير قربة، ويصح فعله من مسلم وكافر، فلم يمنع ذلك الاستئجار لفعله كغرس الأشجار وبناء البيوت.

المطلب الثالث: دليل الضابط
استدل القائلون بأن الاستئجار على الطاعات باطل بعدة أدلة، ومنها:

الدليل الأول: حديث عثمان بن العاصي –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ على أَذَانِهِ أَجْرًا)(
).
الدليل الثاني: أن المباشر لعمل الطاعة عمله لله تعالى فلا يصير مُسلما إلى المستأجر، فلا يجب الأجر عليه، بخلاف بناء الرباط والمسجد فالعمل هناك ليس بعبادة محضة بدليل أنه يصح من الكافر(
).
المطلب الرابع: دراسة الضابط
قسم الفقهاء الطاعات إلى نوعين هما:

النوع الأول: ما يتعدى نفعه فاعله إلى غيره.

النوع الثاني: ما لا يتعدى نفعه فاعله إلى غيره.

فأما ما لا يتعدى نفعه فاعله إلى غيره كالصوم وصلاة الإنسان وحجه عن نفسه واعتكافه، ونحو ذلك، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف، كما قال ابن قدامة(
).
أما ما يتعدى نفعه فاعله من الطاعات، كتعليم القرآن والفقه والحديث والأذان والإمامة، ونحو ذلك، فإنه يجوز أخذ رزق من بيت مال المسلمين على فعلها؛ لأن القصد من هذا الرزق هو الإعانة على الطاعة، فهو ليس بعوض ولا يخرج العمل عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص(
).

وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه من العبادات كالأذان والإمامة والحج وتعليم القرآن والحديث ونحوها.

وسبب الخلاف: هو اختلافهم في وصول النفع إلى المستأجر وعدمه، فمن قال أن النفع يحصل للمستأجر قال بجواز أخذ الأجرة، ومن قال أن النفع لا يحصل إلا للأجير قال بعدم جواز أخذ الأجرة.

وتوضيح ما اختلف فيه الفقهاء في ما يتعدى نفعه من العبادات، يكون هنا بتناول الاستئجار على الإمامة، والاستئجار على أداء الحج عن الغير، كنموذجين.
أولاً: الاستئجار على الإمامة:

اتفق الفقهاء على جواز أخذ الأجرة من بيت المال على الإمامة ونحوها مما يتعدى نفعه إلى غير فاعله، واعتبروها من باب الأرزاق والمسامحة لا من باب المعاوضة(
).

ثم اختلفوا في حكم استئجار من يصلي بالناس إماماً، على أقوال:

القول الأول: جواز أخذ الأجرة على الإمامة للضرورة والحاجة، وهو قول المتأخرين من فقهاء الحنفية(
)، وهو قول المالكية(
)، وقول عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

أدلة هذا القول: 
الدليل الأول: عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: قال صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(
).

وجه الدلالة: أنه إذا جاز أخذ الأجرة على القرآن جاز أخذها على إمامة الصلاة.

ونوقش: بأن هذا غير مسلم به، لأن الحديث معارَض بأحاديث أخر، ثم لو سلمنا بجواز أخذ الأجرة على التعليم لم نسلم بجواز أخذها على إمامة الصلاة؛ للفارق بينهما، وذلك أن التعليم قد يكون ضرورة؛ لأن في ترك أولاد المسلمين وعدم تعلميهم كتاب ربهم مشقة، أما الصلاة فليس فيها شيء من ذلك؛ لأنه مصلٍ لنفسه فهي أقل مشقة من التعليم(
).

الدليل الثاني: قلة من يقوم بالإمامة حسبة لله تعالى، لاشتغالهم بمكاسب معيشتهم، ولأن الناس يتنقلون في أماكن كثيرة(
).

القول الثاني: كراهة أخذ الأجرة على الإمامة، وهو رواية عند الحنابلة(
).
القول الثالث: عدم جواز أخذ الأجرة على الإمامة، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه(
)، وهو قول عند المالكية(
)، وقول الشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
).

أدلة هذا القول:
الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: (وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ على أَذَانِهِ أَجْرًا)(
).
وجه الدلالة: أن الحديث يدل على منع أخذ الأجرة على الأذان، وإذا لم تجز الأجرة على الأذان فالإمامة من باب أولى(
).

الدليل الثاني: عن عبد الر حمن بن شبل الأنصاري –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به)(
).

وجه الدلالة: أن القرآن من الطاعات، والإمامة تقاس على القرآن، والإمامة أيضاً فيها قرآن.
الدليل الثالث: أن الإمام يصلي لنفسه، فمن أراد اقتدى به وإن لم ينوِ الإمامة(
).

الترجيح: 

المتأمل في الأدلة يرى أن أدلة الجمهور لها حظ من القوة، والقول بالجواز كذلك قول قوي؛ لحاجة الناس.
وفي هذه المسألة لم يتبين لي الراجح، فأرى أنها تحتاج إلى مزيد من البحث، لكن لو قيل: أن تكون الإمامة من باب الرزق من بيت المال التي لم يختلف الفقهاء في جوازها، كما هو العمل في بلادنا خروجاً من الخلاف، والله أعلم.
ثانياً: الاستئجار على أداء الحج

اختلف الفقهاء في صحة الاستئجار على أداء الحج عن ميت أو مريض لا يرجى برؤه، على أقوال:

القول الأول: عدم جواز أخذ الأجرة على أداء الحج نيابة عن الغير، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه(
)، وهو مذهب الحنابلة(
).

أدلة هذا القول:

القول الأول: أن القربة متى وقعت كانت للعامل فلا يجوز له أن يأخذ الأجر على عمل وقع له كالصوم والصلاة(
).

الدليل الثاني: لأن الحج عبادة يختص فاعلها أن يكون مسلماً فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة(
).

ونوقش:

أن عدم ثبوت أخذ الأجرة لا يدل على عدم جواز أخذها

الدليل الثالث: أنه لم يثبت أن أحداً حج عن أحد منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ونوقش: أن الخثعمية أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن أبيها(
).
القول الثاني: جواز الإجارة وأخذ الأجرة على أداء الحج نيابة عن الغير، وبه قال  المالكية(
)، والشافعية(
)، والرواية الثانية عن أحمد(
).

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: لحديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً امرأة بسورة من القرآن(
).

وجه الدلالة: أن النكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان، فيقاس عليه الحج(
).

الدليل الثاني: لأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر(
).
الدليل الثالث: ولأن الحج ليس واجباً على الأجير فجاز أخذ الأجرة على أدائه عن الغير(
).

الدليل الرابع: لأن الحاجة تدعو إلى الاستئجار في الحج فإن من وجب عليه الحج وعجز عن فعله بحاجة إلى من يستنيبه، ولا يكاد يوجد متبرع بذلك فيحتاج إلى بذل الأجر فيه(
).

الترجيح:
القول الراجح -والله أعلم- أن النيابة عن الغير تجوز للضرورة في الحج، للآتي:

أولاً: لقولة الأدلة المتقدمة.

ثانياً: أن جواز الحج عن الغير ثابت بحديث الفضل بن العباس في قصة الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم حجها نيابة عن أبيها فقال صلى الله عليه وسلم: (حجي عنه)(
)، وإذا جازت النيابة وثبت حصول الثواب لغير العامل جاز أخذ الأجرة.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

· لو أوصى رجل آخر أن يصلي عنه نافلة بأجرة لم يجز(
).
· لو استأجر من يكون يستغفر له بأجرة لم يصح.
· لو استأجر من يصوم عنه بأجرة لم يصح.
المبحث الثاني عشر

ما جاز العقد عليه سنة جاز أكثر منها(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط
هذا الضابط لم أجد له صيغاً أخرى.
المطلب الثاني: معنى الضابط
مدة العقد في الإجارة، إن كان المعقود عليه مما يبقى مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها، فإن المدة لا تتقدر وإن كثرت، وإن كان المعقود عليه مما لا يبقى فلا يجوز أن يعقد عليه مدة طويلة؛ لأنه عقد فيه خطر.

ويستثنى من ذلك: الإجارة الطويلة للصبي فلا تجوز؛ لأن الصبي سيبلغ فلا يجوز التصرف في ملكه(
). 
المطلب الثالث: دليل الضابط
الدليل الأول: قول الله تعالى إخباراً عن شعيب عليه السلام: (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ((
).

وجه الدلالة: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل(
).
الدليل الثاني: قياس الإجارة على النكاح والمساقاة في جواز العقد مدة طويلة.
المطلب الرابع: دراسة الضابط.

اختلف الفقهاء في تحديد المدة التي تجوز فيها الإجارة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الإجارة تجوز إن كانت المدة معلومة طالت أم قصرت،  وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قوله تعالى إخباراً عن شعيب عليه السلام: (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ((
)
وجه الدلالة: أن هذه الآية دلت على جواز الإجارة طويلة المدة، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل(
).
الدليل الثاني: أن ما جاز العقد عليه سنة جاز أكثر منها كالنكاح والمساقاة(
).
القول الثاني: أن الإجارة لا تجوز إلا لمدة قصيرة، قدرها بعضهم بسنة، وهو قول بعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
).

دليل هذا القول: 
أن عقد الإجارة عقد يتضمن الغرر وأجيز للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة، والسنة الواحدة تشتمل على جميع جهات المنفعة(
).

ونوقش: أن الحاجة تدعو لأكثر من سنة، وأن تقدير عقد الإجارة بسنة تحكم بلا دليل(
).
القول الثالث: لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة. وهو قول بعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
).
أدلة هذا القول: 
الدليل الأول: الغالب أن لا تبقى أكثر منها(
).

ونوقش: أن من الأعين ما تبقى أكثر من ثلاثين سنة، كالأرض.

الدليل الثاني: أن الثلاثين نصف العمر الغالب(
).

ونوقش: موت المستأجر لا يفسخ الإجارة، فوضع مدة تحكم لا دليل عليه.

الدليل الثالث: أن الأعيان لا تبقى على صفة أكثر من ذلك، وفيها تتغير الأجور والأسعار والأحوال.

ونوقش: أن من الأعيان ما يبقى مدة طويلة، وهذا تحكم لا دليل عليه.
الترجيح:

القول الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به؛ ولإجابتهم على أدلة القولين الثاني والثالث.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

- لو استأجر أرضاً عشر سنين فلا بأس(
).

- لو استأجر سيارة خمس سنوات صحت الإجارة.

- لو استأجر خادماً يخدمه ثلاث سنوات فلا بأس.
الفصل الرابع: الضوابط الفقهية المتعلقة بالأجرة.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: كل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: ما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث: كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع: معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن.

  وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: صيغ الضابط.

    المطلب الثاني: معنى الضابط.

    المطلب الثالث: دليل الضابط.

    المطلب الرابع: دراسة الضابط.

    المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الأول

كل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط.

هذا الضابط له عدة صيغ، ومما وقفت عليه من الصيغ ما يلي:

"ما يجوز لك أن تبيع من ثمرتك فلا بأس أن تستأجر به"(
).

"كل ما يجوز فيه البيع يجوز أن يكتري به"(
).

"ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به"(
).

"ما جاز بيعه جازت الإجارة به"(
).

"كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به، وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار به"(
).

"ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمناً لإجارة"(
).

"كل ما كان من العمل اشتراطه في الشيء المبيع جاز الاستئجار عليه بجزء منه"(
).

"ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون أجرة"(
).
المطلب الثاني: معنى الضابط
أن كل شيء يجوز للإنسان أن يبيعه أو يعتاض به فإنه يجوز له أن يجعله ثمناً للأجرة، فيشمل النقود والمنافع. 

المطلب الثالث: دليل الضابط
الدليل الأول: قوله تعالى عن شعيب: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ((
).

وجه الدلالة: أنه جعل النكاح عوض الأجرة.

الدليل الثاني: أن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع(
). 
المطلب الرابع: دراسة الضابط
ما يستأجر به، أي: ما يصح ثمناً في الإجارة، لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون من جنس المعقود عليه، فهذا اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: جواز أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه، وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قوله تعالى عن شعيب: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ((
).

وجه الدلالة: أنه جعل النكاح عوض الأجرة.

الدليل الثاني: أن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع، والأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع(
). 

القول الثاني: عدم جواز أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه، وبه قال الحنفية(
).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: لأن الإجارة أجيزت على خلاف القياس؛ للحاجة، ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها. 
ونوقش: بعدم التسليم بأن الإجارة أجيزت على خلاف القياس.
الدليل الثاني: أن مبادلة المنافع بمنافع أجرة فاسدة(
).

الترجيح:

الراجح –والله أعلم- قول الجمهور لقوة ما استدلوا به.

الحال الثانية: أن يكون المعقود عليه من غير جنس المنفعة، فذهب جمهور الفقهاء إلى جوازه(
).

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط

لو تكارى شخصان أرضاً بأرض، فلا بأس(
).
لو اكترى رجل آخر على عمل بطعام موصوف معلوم، فلا بأس به(
)
المبحث الثاني

ما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط
هذا الضابط لم أجد له صيغاً أخرى.
المطلب الثاني: معنى الضابط
هذا الضابط ذكر في باب الغصب، وذلك أن المغصوب إذا كان مما تصح إجارته، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده، سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب(
).

المطلب الثالث: دليل الضابط
لأن كل ما ضمن بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان(
).

المطلب الرابع: دراسة الضابط
إذا فاتت المنفعة في يد الغاصب فهل تلزمه أجرة المثل على قولين:
القول الأول: لا تلزمه أجرة المثل، وهو قول الحنفية عند المتقدمين(
)، وهو قول المالكية(
).
دليل هذا القول:

لأن المعقود عليه المنفعة في تلك المدة; لأنها تحدث شيئا فشيئا فلا تصير منافع المدة مسلمة بتسليم محل المنفعة; لأنها معدومة, والمعدوم لا يحتمل التسليم, وإنما يسلمها على حسب وجودها شيئا فشيئا, فإذا اعترض منع فقد تعذر تسليم المعقود عليه قبل القبض فلا يجب البدل كما لو تعذر تسليم المبيع قبل القبض بالهلاك.
القول الثاني: أنها تلزمه أجرة المثل، وهو قول الحنفية عند المتأخرين(
)، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
).
دليل هذا القول:
لأن كل ما ضمن بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان(
).
الترجيح:

الراجح –والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة دليلهم.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط
- لو زرع أرضاً بلا إذن مالكها فعليه أجرة المثل لمالك الأرض بقدر ما استغل منها(
).

- لو غصب شبكة فاصطاد بها صيداً فإن الصيد يكون للغاصب، وعليه للمالك أجرة المثل(
).

- لو غصب سيارة فاستخدمها مدة، فعلى الغاصب إعطاء صاحب السيارة أجرة المثل.
المبحث الثالث

كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط
هذا الضابط وقفت فيه على صيغتين عند الشافعية، وهما كما يلي:
"كل عقد فسد سقط فيه المسمى"(
).

"كل عقد بمسمى فاسد يُسْقِطُ المسمى"(
).

المطلب الثاني: معنى الضابط
 الواجب في العقود الصحيحة التي يكون فيها تسمية، نحو الأجر أو الربح، هو المسمى في العقد من الأجر، فإذا فسد العقد سواء اختل شرط من شروط الانعقاد أو شرط من شروط الصحة التي لا ترجع لأصل العقد، فإن المسمى في العقد يسقط، إلا في حالة واحدة، وهي  ما إذا عقد الإمام الذمة مع الكفار على سكنى مكة فسكنوا، ومضت المدة فيجب المسمى لتعذر أجرة المثل; لأنهم استوفوا المنفعة وليس لمثلها أجرة, إذ لا مثل لها تعتبر أجرته فرجع إلى المسمى(
).

المطلب الثالث: دليل الضابط
الدليل الأول: أن ما لا ينعقد فوجوده وعدمه في حق الحكم بمنزلة واحدة.

الدليل الثاني: أن العقد غير صحيح بفوات ما شرط الشارع؛ لكونه منهياً عنه. والنهي يقتضي عدم وجود العقد شرعاً، سواء أكان النهي لخلل في أصل العقد، أو لوصف ملازم له، أو طارئ عليه. والنهي في الجميع يُنتِج عدم ترتب الأثر عليه.

المطلب الرابع: دراسة الضابط
اختلف الفقهاء في عقد الإجارة إذا فسد لأي سبب من الأسباب، فهل يسقط الأجر المسمى في العقد أو لا، على قولين:
القول الأول: أن عقد الإجارة إذا فسد يسقط فيه المسمى، وهو قول جمهور الفقهاء(
).

الدليل الأول: أن ما لا ينعقد فوجوده وعدمه في حق الحكم بمنزلة واحدة.

الدليل الثاني: أن العقد غير صحيح بفوات ما شرط الشارع؛ لكونه منهياً عنه. والنهي يقتضي عدم وجود العقد شرعاً، سواء أكان النهي لخلل في أصل العقد، أو لوصف ملازم له، أو طارئ عليه. والنهي في الجميع يُنتِج عدم ترتب الأثر عليه.

القول الثاني: أن عقد الإجارة إذا فسد لا يسقط فيه المسمى، وهو قول عند الحنابلة(
).
دليل هذا القول: أنه كما يجب المسمى في النكاح الفاسد, فيجب أن نقول مثله في الإجارة، ودليل ذلك: أن القصد فيها العوض, فاعتبارها بالأعيان أولى(
).

الترجيح:

القول الراجح –والله أعلم- القول الأول؛ لقوة أدلته.
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط
إن تكارى داراً كل شهر بعشرة على أن يعمرها ويعطي أجر حارسها ونوابها فهذا فاسد; ويلزمه أجر المثل(
).
لو استأجر دابة للركوب ولم يبين من يركبها أو للعمل ولم يسم ما يعمل عليها فعمل عليها إلى الليل فعليه أجر المثل; لأنه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد(
).

المبحث الرابع
معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن(
)
المطلب الأول: صيغ الضابط
هذا الضابط لم أجد له صيغاً أخرى.
المطلب الثاني: معنى الضابط
الثمن: هو الشيء الذي يباع مقابل بدل يثبت في الذمة(
).

الأجرة هي: ما يدفع مقابل المنفعة، وهي إما أن تكون من النقدين الذهب أو الفضة، كقوله: اعمل عندي يوماً بمائة ريال،  أو أن تكون الأجرة من غير النقدين، كقوله: اعمل عندي يوماً، وأعطيك صاعاً من التمر من نوع كذا وكذا.

والإجارة عقد معاوضة فاشترط فيه العلم بمقدار الأجرة.

ويستثنى من معرفة مقدار الأجرة في الإجارة أمران:

الأول: الأجير والظئر لقوله تعالى: (وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ((
)، فتصح الإجارة وإن لم يصف الطعام والكسوة، أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما.

الثاني: أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، كركوب السيارات ونحوها، فيسكت العاقدان عن تحديد الأجرة، فعند ذلك يرجع إلى العرف؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

المطلب الثالث: دليل الضابط
الدليل الأول: لأن الإجارة عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة مقدار الأجرة، قياساً على البيع(
). 
الدليل الثاني: أن الجهل في الثمن مفض إلى النزاع والاختلاف والشقاق.
المطلب الرابع: دراسة الضابط
اتفق الجمهور من الفقهاء على أن مقدار العوض في عقد الإجارة يشترط فيه كونه معلوماً، كالثمن في البيع(
).

قال ابن قدامة: "لا نعلم في ذلك خلافاً"(
).

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

لو قال: استأجرت منك هذه الدار بعشرة آلاف كل سنة، صحت الإجارة؛ لأنه عرف ثمن الأجرة.
إذا استأجر الرجل من آخر داراً بدين كان على المستأجر للآجر يجوز(
).

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمد الله وأشكره بما أنعم علي بإتمام هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان في من خطأ فمن نفسي والشيطان..
وفي الختام، فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج والتوصيات التالية:
أولاً: النتائج:

1- أن الإجارة تنعقد بلفظ (آجرتك) و (أكريتك)، وما تصرف منهما، بل تنعقد بأي لفظ يدل عليها، وأن الراجح أنها تنعقد بلفظ البيع، ولو أضيفت إلى العين، إذا عرف المتعاقدان مقصودهما.

2- صحة انعقاد الإجارة بالمعاطاة، طالما أن الناس قد تعارفوا على ذلك.
3- أن الكتابة والرسالة يقومان مقام الخطاب في صحة عقد الإجارة.
4- صحة انعقاد الإجارة بإشارة الأخرس المُفْهِمَة.
5- أن كل واضع يد إذا كان أميناً يصدق في دعوى التلف بيمينه, وأما دعوى الرد فيفصل فيها بين الضامن فلا يصدق إلا بالبينة من غير استثناء, وبين الأمين فيصدق بيمينه، إلا المستأجر.
6- أن الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة.
7- أن مالك العين والمنفعة يجوز له التصرف في ملكه بالإجارة، ومَنْ ملك المنفعة دون العين، كالمستأجر الذي استأجر عيناً، يجوز له أن يؤجر منفعته بعد قبضها على غير المؤجر أو المؤجر بشرط أن لا تكون هذه الإجارة حيلة على الربا.
8-  أن أي عقد إجارة مشتمل على غرر في ثمن أو مثمون أو أجل لا يجوز.
9- أن المعقود عليه في عقد الإجارة هو كل ما يتجدد ويستخلف بدله، مع بقاء عينه، فيكون المعقود عليه إما منافع وإما أعيان تجري مجرى المنافع، كثمر الشجر، بجامع أن كل واحد منهما تبقى أصوله وينتفع بمنفعته عيناً كانت أو غير عين.
10- أن من شروط صحة عقد الإجارة اشتراط ألا يتضمن استيفاء المنفعة استهلاك العين المؤجرة، وعليه فكل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها.
11- أن الاستئجار على فعل المعاصي لا يجوز، ولا يجوز كذلك أخذ الأجرة عليه.
12- جواز العمل بالعرف في كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير في عقد الإجارة، وعليه فكل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.
13-  جواز إجارة العين المستأجرة قبل قبضها، سواء أكان لغير المؤجر، أم للمؤجر.
14- أن الحقوق المجردة لا تحتمل الإجارة مفردة، كحق الشفعة.
15- أن كل عين تستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة، وأن تلف العين قبل قبضها يؤدي إلى فسخ عقد الإجارة، وأن تلف العين عقيب قبضها، يؤدي إلى فسخ الإجارة وإسقاط الأجر، وإن تلفت العين عقب قبضها انفسخ عقد الإجارة فيما بقي من المدة دون ما مضى، ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة.
16- أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه فاعله إلى غيره كالصوم وصلاة الإنسان وحجه عن نفسه واعتكافه، ونحو ذلك، أما ما يتعدى نفعه فاعله من الطاعات، كتعليم القرآن والفقه والحديث والأذان والإمامة، ونحو ذلك، فإنه يجوز أخذ رزق من بيت مال المسلمين على فعلها؛ لأن القصد من هذا الرزق هو الإعانة على الطاعة، فهو ليس بعوض ولا يخرج العمل عن كونه قربة.
17- يصح الاستئجار على أداء الحج عن ميت أو مريض لا يرجى برؤه.
18- أن الإجارة تجوز إن كانت المدة معلومة طالت أم قصرت.
19- أن كل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به.
20- أن المنفعة إذا فاتت في يد الغاصب فالغاصب تلزمه أجرة المثل.
21- أن عقد الإجارة إذا فسد يسقط فيه المسمى.
22- أن معرفة مقدار الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، ويستثنى من ذلك أمران هما: الأول: الأجير والظئر، فتصح الإجارة وإن لم يصف الطعام والكسوة، أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما. الثاني: أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، كركوب السيارات ونحوها، فيسكت العاقدان عن تحديد الأجرة، فعند ذلك يرجع إلى العرف؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ثانياً: التوصيات:
- وجدت أثناء بحثي مجموعة إضافية من الضوابط المتعلقة بالإجارة، والتي أوصي بدراستها؛ ليكتمل مشروع الضوابط في الإجارة، وهي على النحو التالي:
1- متى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل.
2- قياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها على البيع.
3- كل موضع امتنع الأجير من العمل فيه، فلا أجرة له.
4- بقاء غير المعقود عليه لا يمنع انفساخ العقد بتلف المعقود عليه كالبيع.
5- ما كان عوضاً في الرضاع جاز في الخدمة.
6- كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج يصح أن تعقده معه كالبيع.
7- ما لا يجب ضمانه لا يصيِّره الشرط مضموناً، وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه.
8- الشرط المتقدم على العقد هو كالشرط المقارن للعقد، والشرط العرفي كالشرط اللفظي.
9- كل من آجر إجارة مضافة ثم باع لا ينفذ بيعه.
10- كل مالك استأجر ممن آجره المؤجر الأول صح.
11- إجارة المشغول لا تجوز.
12- الاستئجار لما هو مستحق عليه لا يجوز.
13- استئجار المنفعة بجنسها لا يجوز.
14- فساد الإجارة يوجب أجرة المثل.
15- تعيين الأجر مما يعمل فيه الأجير مفسد للعقد.
16- إجارة المتصل بالغير لا تجوز.
17- الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه.
18- مؤنة رد المستأجر على المؤجر.
19- إذا مات المؤجر أو المستأجر تبطل الإجارة.
20- ما كره بيعه فلا تجوز إجارته.

21- من عمل من الأجراء النصف مما استؤجر عليه يكون له النصف.
22- من ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة.
23- الإجارة بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع.
24- الإجارة موضوعة على تعجيل المنافع.
25- العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالإجارة.
26- المنافع التي تملك ببدل يجوز تمليكها ببدل كالإجارة , والتي تملك بغير عوض لا  يجوز تمليكها بعوض.
27- كل عقد أعيد فالثاني باطل إلا في الكفالة والشراء والإجارة.
28- كل عين تستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة.
29- كل ما لا يعرف بعينه فإنه لا يجوز استئجاره خشية السلف بزيادة الأجرة.
30- كل ما يجوز بيعه تجوز إجارته.
31- كل من صح بيعه وشراؤه صح أن يؤجر ويستأجر.
32- كل من ينتهي عمله بانتهاء مدة معلومة فهو أجير واحد (أي خاص)، وكل من لا ينتهي عمله بانتهاء مدة مقدرة, فهو أجير مشترك.
33- كل موضع لا يجب الضمان فيه في العارية لا يجب الضمان فيه في الإجارة وتجب الأجرة.
34- ما حرم بيعه حرم إجارته.
35- مبادلة المنافع بالمنافع إجارة فاسدة.
36- من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟
37- من عمل من الأجراء النصف مما استؤجر عليه أن يكون له النصف وبين قاعدة من عمل النصف لا يكون له النصف.
38- لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال.
39- وكل ما يصح له الاستئجار إذا فعله من غير عقد لا يستحق أيضا غالباً.
هذا ما تيسر جمعه من الضوابط..
ومن التوصيات:

· أن يكون هناك مزيداً من الاهتمام بالضوابط الفقهية، ومن ذلك أن يجعل مثلاً لكل طالب عشرة ضوابط فقط، لكن يدرسها دراسة مستفيضة، ويمدد الوقت؛ لأن الوقت في بحثي كان ضيقاً بالنسبة لي.
· تكوين لجنة من العلماء بجمع القواعد والضوابط الفقهية، وترتيبها ترتيباً موضوعياً؛ لأجل أن يسهل الرجوع إليها..
               تم الفراغ من البحث مساء الخميس الموافق 7/1/1431هـ.

· الفهارس العامة:

1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث والآثار.

3- فهرس الأعلام والفرق.
4- فهرس المراجع والمصادر.

5- فهرس الموضوعات.
1- فهرس الآيات القرآنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    الآية                                        رقمها            الصفحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سورة البقرة

(وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(        
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سورة آل عمران

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(
                                                      102                  3

سورة النساء

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(
                                                            1                  3

(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً(                               24                31

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 
                                          29                 40،49،89  

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا(         58                 58

سورة المائدة

( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(                             2             88   

سورة الكهف

(فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً(
                                                              77             33                                                                                                                    
سورة القصص

(قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ –إلى قوله تعالى- وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ(
                                               26 -28       33، 131

سورة الأحزاب

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(  

                                                           70-71           3

سورة الزمر

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ(
                                                            9            3

سورة الطلاق

(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(           6           33،31،47،83

2- فهرس الأحاديث

الحديث                                              الرواي              الصفحة

(اسْتَأْجَرَ رسول اللَّهِ ( وأبو بَكْرٍ رَجُلا من بَنِي الدِّيلِ ...)  
                                                       عائشة                  35

(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله).               
                                                 ابن عباس                   117

(إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)                          
                                                    ابن عباس                  89

(اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به)             
                                     عبد الرحمن بن شبل الأنصاري         118
  (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)                                
                                                أبو سعيد                      49
(أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً امرأة بسورة من القرآن)
                                                         سهل بن سعد      120
(ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يوم الْقِيَامَةِ...)                     
                                                    أبو هريرة                  34 

(حجي عنه)                                        
                                        الفضل بن العباس               121
(لا ضرر ولا ضرار)                               
                                             ابن عباس                     109
(ما بَعَثَ الله نَبِيًّا إلا رَعَى الْغَنَمَ...)                    
                                             أبو هريرة                     135      

(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)                
                                              ابن عباس          101، 97، 98
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)             
                                                   أبو هريرة             78،97
(وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ على أَذَانِهِ أَجْرًا)           
                                             عثمان بن العاصي       118، 114
(ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) 
                                         عبد الله بن عمرو       73،98،101 
3- فهرس الأعلام

     اسم العلم                                                         الصفحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أبو ثور                                                                       110
ابن رجب                                                                     25
السيوطي                                                                      26
ابن العربي                                                                      34
ابن فارس                                                                      21   

القرافي                                                                         26
الكاساني                                                                       36
الكمال بن همام                                                                22

ابن المنذر                                                                      36
4- فهرس المراجع

1- أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي لابن العربي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

2- أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي، عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1410هـ.
3- أسباب انحلال العقود المالية، عبد الرحمن العايد، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1423هـ.
4-  أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.
5- أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل دراسة أصولية مقارنة، الدكتور عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 1416هـ.
6- إعانة الطالبين، أبي بكر ابن السيد محمد الدمياطي، دار الفكر، بيروت.

7- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ.
8- الإجارة الواردة على عمل الإنسان، الدكتور شرف الشريف، دار الشروق، جدة، الطبعة الأولى، 1410هـ.
9- الإجماع لابن المنذر، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم، دار الدعوة، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، 1402هـ.
10- الإحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق الدكتور سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى.

11- الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، تحقيق عبد اللطيف محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة: 1426هـ.

12- الأشباه والنظائر، الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1400هـ.

13- الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ.

14- الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ.

15- الأعلام، خير الدين بن محمود الدمشقي ، دار العلم للملايين بيروت الطبعة الخامسة سنة  1980م.
16- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب القاهري.

17- الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار المعرفة، 1410هـ.

18- الإنصاف، علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي.

19- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.

20- البحر المحيط، بدر الدين بن محمد الزركشي، دار الكتبي، الطبعة الأولى، 1414هـ.

21- التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، دار الكتب العلمية.

22- التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ.
23- التقابض في الفقه الإسلامي، علاء الدين بن عبد الرزاق الجنكو، دار النفائس، الأردن، طبعة أولى، 1423هـ.
24- التقرير والتحرير في علم الأصول، لابن أمير الحاج، دار الفكر، بيروت، 1417هـ - 1996م.

25- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ.

26- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب، القاهرة.

27- الجواهر النيرة، أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي، دار المطبعة الخيرية، 1322هـ.

28- الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، دار الفكر، بيروت، لبنان.

29- الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، لمحمد علاء الدين بن علي الحصكفي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1386هـ.
30-  الديباج المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت.
31- الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 1994م.

32- الروض المربع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت، لبنان.
33- السراج الوهاج على متن المنهاج، العلامة محمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة، بيروت.

34- السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار الفكر.
35- الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، عنيزة، الطبعة الأولى، 1426هـ.
36- الصحاح للجوهري، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة 1415هـ.

37- العرف وأثره في الشريعة والقانون، الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، (لم تذكر دار النشر)، الطبعة الأولى، 1412هـ.
38- العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1402هـ.

39- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية.

40- الفتاوى الفقهية الكبرى، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، دار المكتبة الإسلامية، 1403هـ.

41- الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1408هـ.

42- الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، 1411هـ.

43- الفروع محمد بن مفلح، دار عالم الكتب، الطبعة الرابعة 1405هـ.

44- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ.

45- القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

46- القواعد النورانية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، 1399هـ.

47- القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، لعبد الرحمن العبد اللطيف، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1423هـ.

48- القواعد الفقهية، علي الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثامنة، 1430هـ.
49- القواعد الفقهية، الدكتور يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الطبعة الخامسة، 1428هـ.
50- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1400هـ-1980م.
51- المبدع، إبراهيم بن محمد بن مفلح، دار المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ.

52- المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، 1409هـ.

53- المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف للنووي، مطبعة المنيرية.

54- المدونة للإمام مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ.

55- المستدرك على الصحيحين، أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى  عبد القادر عطاء الطبعة الأولى، 1411هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
56- المسند، الإمام أحمد بن محمد  بن حنبل الشيباني، دار صادر للطباعة والنشر، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت.
57- المغني، للموفق أبي محمد ابن قدامة، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 1405هـ.

58- المنتقى شرح الموطأ، سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.

59- المنثور في القواعد، بدر الدين الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 1415هـ.

60- المهذب، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار الفكر، بيروت.
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(�)   سورة آل عمران: 102.


(�)   سورة النساء: 1.


(�)   سورة الأحزاب: 70-71.


(�)   سورة الزمر: 9.


(�) 	ينظر: لسان العرب لابن منظور، مادة ضبط: 7/340، طبعة وزارة الشئون الإسلامية.


(�) 	ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي، لغوي أديب، كان والده فقيهاً شافعياً لغوياً، أخذ عنه أبو الحسين فقه الشافعي.


       من شيوخه: أبو بكر أحمد بن الحسن الخطيب، وأبو بكر محمد بن أحمد الأصفهاني. توفي بمدينة الري أو المحمدية ودفن بها سنة 305.


       ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/103؛ وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/118.


(�) 	معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، مادة ضبط: 2/60، دار الفكر، 1399هـ.


(�) 	الكمال بن الهمام: هو كمال الدين بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الأصل، ثم الاسكندري ثم القاهري، عالم حنفي، عرف بابن الهمام، توفي في القاهرة، سنة 861هـ.


       من مؤلفاته: شرح الهداية في الفقه المسمى فتح القدير للعاجز الفقير، والتحرير في أصول الفقه.


       ينظر في ترجمته: الأعلام للزركلي: 6/255؛ معجم المؤلفين: 10/264.


(�) 	ينظر: التقرير والتحرير لابن أمير الحاج: 1/29، دار الفكر، بيروت، 1417هـ.


(�) 	الأشباه والنظائر للسبكي: 1/21، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ.


(�) 	المرجع السابق.


(�) 	ينظر: شرح الكوكب المنير لتقي الدين أبو البقاء الفتوحي: 7، مطبعة السنة المحمدية؛ الأشباه والنظائر للسبكي: 1/21؛ القواعد الفقهية، علي الندوي: 46، دار القلم، دمشق، الطبعة الثامنة، 1430هـ؛ القواعد الفقهية للباحسين: 60، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الخامسة، 1428هـ.


(�) 	القواعد الفقهية، للباحسين: 66.


(�) 	منهم شيخنا الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية: 60.


(�) 	لسان العرب لابن منظور، حرف القاف، مادة (فقه): 13/522؛ الصحاح للجوهري، تحقيق محمود خاطر حرف القاف، مادة (فقه): 7/93، مكتبة لبنان، بيروت، 1415هـ؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس، كتاب القاف، مادة (فقه): 4/442.


(�) 	ينظر: تاج العروس للزبيدي: 36/456، دار الهداية.


(�) 	ينظر: البحر المحيط، بدر الدين بن محمد الزركشي: 1/15، دار الكتبي، الطبعة الأولى، 1414هـ؛ شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، تحقيق زكريا عميرات: 1/21، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ؛ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو: 1/50، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ.


(�) 	ينظر: التمهيد للأسنوي: 1/51؛ الفواكه الدواني للنفراوي: 1/23، دار الفكر، 1415؛ البحر المحيط للزركشي: 1/36؛ القواعد الفقهية، للباحسين: 38-39.


(�) 	ابن رجب: هو العلامة عبد الرحمن بن شهاب بن أحمد بن أبي أحمد رجب، الملقب بزين الدين وجمال الدين، المكنى بأبي الفرج البغدادي ثم الدمشقي، الشهير بابن رجب الحنبلي، كان من الوعاظ الناصحين، وكانت عنده معرفة تامة بالمذهب الحنبلي، توفي سنة 795هـ.


       من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور بالقواعد.


       ينظر في ترجمته: شذرات الذهب: 6/339؛ الأعلام للزركلي: 3/295. 


(�) 	قواعد ابن رجب: 1/4، طبعة دار ابن القيم، تحقيق مشهور حسن سلمان، الطبعة الأولى، 1424هـ.


(�) 	القرافي: هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الر حمن الصنهاجي البهنسي المالكي، المشهور بالقرافي، والملقب بشهاب الدين، برع في الأصول والفقه والتفسير، توفي في القاهرة سنة 684هـ.


       من مؤلفاته: الذخيرة في الفقه، والفروق.


       ينظر في ترجمته: الأعلام للزركلي: 1/94؛ معجم المؤلفين:1/158.


(�)  أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق خليل المنصور: 1/7، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ.	


(�) 	السيوطي: هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري الخضيري السيوطي الشافعي، كان إماماً بارعاً في كثير من العلوم، فكان مفسراً ومحدثاً ونحوياً وبلاغياً ولغوياً، توفي سنة 911هـ.


       من مؤلفاته: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والإتقان في علوم القرآن.


       ينظر في ترجمته: شذرات الذهب: 8/51؛ معجم المؤلفين: 5/128. 


(�)   الأشباه والنظائر للسيوطي: 6، دار الكتب العلمية.	


(�)   ينظر: القواعد الفقهية للباحسين: 114.


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي: 1/21؛ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن العبد اللطيف: 41، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة، الطبعة الأولى، 1423هـ؛ شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين: 27، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1426هـ؛ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية للأسمري: 20، دار الصميعي.


(�) 	معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/147، مادة (عقد).


(�) 	شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم الرصاع: 154، دار المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، 1350هـ.


(�) 	ينظر: مجلة الأحكام العدلية، مجموعة من العلماء المحققين، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي: 100، مادة: 104، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1424هـ.


(�) 	أسباب انحلال العقود المالية، عبد الرحمن العايد: 33، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1423هـ.


(�) 	ينظر: لسان العرب، مادة (أجر): 3/65؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة (أجر): 342، طبعة مؤسسة الرسالة.


(�) 	مغني المحتاج: 3/387، محمد الشربيني الخطيب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ.


(�) 	سورة النساء: 24.


(�) 	معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (عقد): 2/147.


(�) 	ينظر: تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، للزيلعي: 5/106، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.


(�) 	ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد العبدري مواق: 7/494، دار الكتب العلمية.


(�) 	ينظر: مغني المحتاج: 3/439؛ السراج الوهاج لمحمد الزهري الغمراوي: 1/287، دار المعرفة، بيروت.


(�) 	ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى الهلال: 3/547، دار الفكر، بيروت، 1402هـ.


(�) 	تبيين الحقائق: 5/106؛ البحر الرائق: 7/298.


(�) 	سورة الطلاق: 6.


(�) 	ينظر: الأم للإمام الشافعي: 4/27، دار المعرفة، 1410هـ.


(�) 	سورة القصص: 26-28.


(�) 	ابن العربي: هو أبو أبكر محمد بن عبد الله بن محمد المغامري الإشبيلي المالكي، المعروف بابن العربي، ولد في إشبيلية سنة 468هـ، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، وصار قاضياً من حفاظ الحديث، وتوفي بالقرب من فاس سنة 543هـ.


       من مؤلفاته: عارضة الأحوذي، وأحكام القرآن.


       ينظر في ترجمته: الديباج المذهب: 281؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 4/296.


(�) 	أحكام القرآن لابن العربي: 3/495، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.


(�) 	سورة الكهف: 77.


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي: 11/32، دار الشعب، القاهرة.


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إثم من باع حراً: 2/776. 


(�) 	الخريت: الدليل الحاذق بالدلالة. ينظر: المعجم الوسيط: 1/224.


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة: 2/790.


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة: 2/790.


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع، أبو بكر سعود بن أحمد الكاساني: 4/174، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ؛ تبيين الحقائق: 5/106؛ العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي: 9/61، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1402هـ؛ شرح مختصر خليل للخرشي: 7/3؛ مواهب الجليل، محمد بن محمد الحطاب: 5/390، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1412هـ؛ تحفة المحتاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: 6/122، دار إحياء التراث العربي؛ الأم للشافعي: 4/27؛ المغني: 5/251؛ كشاف القناع عن متن الإقناع: 3/547؛ الإجماع لابن المنذر، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم: 101، دار الدعوة، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، 1402هـ.


(�) 	ولم يخالف في جوازها إلا ابن الأصم وابن عُلية، وخلافهما غير معتد به من ثلاثة أوجه، الوجه الأول: أنه خلاف مخالف لنصوص الكتاب والسنة الصريحة، الوجه الثاني: أنهما ليسا من أهل الحل والعقد، الوجه الثالث: أن خلافهما مسبوق بإجماع الأمة على صحة الإجارة قبلهما، ينظر: نهاية المطلب للجويني، بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب: 8/65، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، الطبعة الثانية، 1430هـ؛ المغني: 5/251.


(�)   ابن المنذر: هو أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، الحافظ العلامة الفقيه، مجمع على إمامته ووفور علمه، توفي سنة 318.


       من مؤلفاته: اختلاف العلماء، والإجماع، والأوسط.


       ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء: 14/490؛ ووفيات الأعيان: 4/207.


(�) 	ينظر: الأم للشافعي: 4/27.


(�) 	الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، الملقب بعلاء الدين وملك العلماء، تفقه على علاء الدين السمرقندي، توفي سنة 578.


       من مؤلفاته: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، والسلطان المبين في أصول الدين.


       ينظر في ترجمته: الجواهر المضية: 4/25؛ معجم المؤلفين: 3/75.


(�) 	ينظر: المغني لابن قدامة: 5/251.


(�) 	ينظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي: 15/75، دار المعرفة، 1409هـ؛ المغني: 5/251.


(�)   لم أجد هذا الضابط بهذا اللفظ، وإنما قريب منه قول ابن القيم في الإجارة: "والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ من الألفاظ"، إعلام الموقعين، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: 2/5، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ.


(�)   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الر حمن بن قاسم: 20/533، طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ.


(�) 	سورة النساء: 29.


(�) 	ينظر: المجموع شرح المذهب، يحيى بن شرف للنووي: 9/191، مطبعة المنيرية.


(�) 	ينظر: الإجارة الواردة على عمل الإنسان، الدكتور شرف الشريف: 77، دار الشروق، جدة، الطبعة الأولى، 1410هـ.


(�) 	ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم: 2/5.


(�) 	إعلام الموقعين: 3/37.


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع: 4/174؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: 7/298، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية؛ شرح مختصر خليل للخرشي: 7/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي: 3/519، دار إحياء الكتب العربية؛ المجموع للنووي: 9/191؛ إعانة الطالبين، أبي بكر ابن السيد محمد الدمياطي: 3/109، دار الفكر، بيروت؛ الإنصاف، علي بن سليمان المرداوي: 6/5، دار إحياء التراث العربي؛ الفروع لمحمد بن مفلح: 4/317، الطبعة الرابعة، 1405هـ.


(�) 	ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم: 2/5.


(�) 	إعلام الموقعين 3/37.


(�) 	ينظر: البحر الرائق: 7/289؛ الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: 4/410، دار الفكر، 1411هـ.


(�) 	ينظر: المدونة للإمام مالك بن أنس: 3/267، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ؛ أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي: 3/181.


(�) 	ينظر: المنثور في القواعد، بدر الدين الزركشي: 3/128، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 1415هـ.


(�) 	فإن أضافه إلى العين فهو قول عند الحنابلة، ينظر: الإنصاف: 6/5؛ الفروع لابن مفلح: 4/422؛ شرح منتهى الإرادات، منصور البهوتي: 2/241، دار عالم الكتب.


(�) 	ينظر: مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية: 20/533.


(�) 	ينظر: المغني: 5/252.


(�) 	ينظر: الفتاوى الهندية: 4/410؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 5/292.


(�) 	ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن شهاب الرملي: 4/408، دار الفكر، 1404هـ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي: 169.


(�) 	ينظر: الإجارة الواردة على عمل الإنسان، د.شرف الشريف: 78-79.


(�) 	ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 7/298.


(�)   مجموع فتاوى ابن تيمية: 31/277. ونص الضابط "الإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل تثبت بالمعاطاة فما عده الناس إجارة فهو كذلك"، لكن لم أذكر المعاطاة؛ لأنها تعتبر صورة من صور الضابط. 


(�) 	الفتاوى الهندية: 4/427.


(�) 	مغني المحتاج: 2/333.


(�)  يقال: عاطى الصبي أهله إذا عمل لهم وناول ما أرادوا، ينظر: معجم مقاييس اللغة: 4/353، ويقصد بالمعاطاة: المناولة الدالة على البيع بأي دلالة، ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع: 237.	


(�) 	تعريف الإشارة: الشين والواو والراء أصلان مطردان. الأول منهما: إبداء شيء وإظهاره وعرضه. والآخر: أخذ شيء، والإشارة إيماء وتلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق، ويكون بالكف والعين والحاجب، ينظر: معجم مقاييس اللغة: 3/226، القاموس المحيط: 1/540. وفي الاصطلاح: ما كان مدلوله غير مقصود للمتكلم، ينظر: الإحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق الدكتور سيد الجميلي: 3/71، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى.


(�) 	المقصود بالكتابة هنا: أن يكتب أحد الطرفين في عقد الإجارة إلى الآخر خطاباً بإبلاغه إياه الإيجاب. والرسالة: هي إرسال أحد العاقدين رسولاً إلى الآخر يبلغه رضاه في العمل عنده.


(�)   ينظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري: 2/404، دار الكتاب الإسلامي؛ القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي: 105، دار المعرفة، بيروت، 1399هـ.	


(�) 	سورة الطلاق: 6.


(�)   ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم: 3/5.


(�)   ينظر: القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية: 105.


(�)   ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 8/4؛ المبسوط: 15/170.


(�) 	ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي: 7/3؛ حاشية الدسوقي: 3/519.


(�) 	ينظر: المجموع: 9/162؛ أسنى المطالب: 2/3.


(�) 	ينظر: الفروع لابن مفلح: 4/427؛ الإنصاف: 6/17.


(�) 	ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 4/170.


(�) 	ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم: 3/5.


(�) 	سورة الطلاق: 6.


(�)   ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم: 3/5.


(�) 	ينظر: المبدع، إبراهيم بن محمد بن مفلح: 4/6، دار المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ؛ كشاف القناع: 3/148.


(�) 	المغني: 5/327.


(�)   ينظر: البحر الرائق: 7/298؛ الفتاوى الهندية: 4/410.


(�) 	ينظر: المجموع: 9/162؛ أسنى المطالب: 2/3؛ روضة الطالبين: 3/337-338.


(�) 	سورة النساء: 29.


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب البيعان يختلفان: 11/34؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في بيع المضطر والمكره 6/17؛ وصححه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع.


       وقال البوصيري عن هذا الحديث: إسناد صحيح، رجاله ثقات، وصححه الألباني بالجامع الصغير: 1/460.


(�) 	ينظر: روضة الطالبين: 3/337؛ كفاية الأخيار، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني، تحقيق علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان: 1/233، دار الخير، دمشق، الطبعة الأولى، 1994م.


(�) 	مجموع فتاوى ابن تيمية: 20/345.


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع: 5/136؛ رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر ابن عابدين: 6/740، دار الكتب العلمية، 1412؛ شرح مختصر خليل: 5/6؛ المدونة: 2/79؛ المجموع شرح المهذب: 9/191؛ مغني المحتاج: 3/442؛ أسنى المطالب: 2/404؛ الإنصاف: 4/372؛ شرح منتهى الإرادات: 2/633؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 4/6، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1408هـ.


(�) 	الإجارة للشريف: 79.


(�) 	ينظر: رد المحتار: 4/455-456، بدائع الصنائع: 4/55؛ التاج والإكليل: 1/348؛ بلغة السالك، أحمد الصاوي، تحقيق محمد عبد السلام شاهين: 2/3، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ؛ مغني المحتاج: 2/5؛ نهاية المحتاج: 3/380؛ المغني: 7/239-241؛ شرح منتهى الإرادات: 3/129-130.


(�) 	المبسوط: 25/32؛ شرح مختصر خليل: 3/78.


(�) 	ينظر: أسنى المطالب: 2/5؛ مغني المحتاج: 3/442.


(�) 	ينظر: مغني المحتاج: 3/442.


(�) 	ينظر: بلغة السالك: 2/3؛  مجوع فتاوى ابن تيمية: 30/165-166.


(�) 	ينظر: الفروع لابن مفلح: 4/427؛ الإنصاف: 6/17.


(�) 	ينظر: المبسوط: 16/54.


(�) 	درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر: 1/477، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1411هـ


(�) 	حاشية درر الحكام: 1/477.


(�)   فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري: 3/294، دار الفكر.


(�) 	تحفة المحتاج: 5/92.


(�) 	الأشباه والنظائر للسيوطي: 106.


(�)  ينظر: معجم لغة الفقهاء: 88.





(�) 	إعانة الطالبين: 7/313.


(�) 	الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني: 6/166.


(�) 	الأشباه والنظائر للسيوطي: 501.


(�) 	تنقيح الفتاوى الحامدية، محمد أمين ابن عابدين: 2/110، دار المعرفة.


(�) 	أسنى المطالب: 2/162، مغني المحتاج: 3/83؛ الأشباه والنظائر للسيوطي: 501.


(�) 	المغني: 4/260.


(�) 	الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 6/166.


(�) 	تنقيح الفتاوى الحامدية، محمد أمين ابن عابدين: 2/110، دار المعرفة.


(�) 	مواهب الجليل للحطاب :5/273؛ 


(�)   القواعد لابن رجب: 64.؛ المغني: 4/260


(�) 	المنثور للزركشي: 1/209


(�) 	سورة النساء: 58.


(�) 	المبدع: 10/89.


(�)    تنقيح الفتاوى الحامدية: 2/110.


(�) 	مصر، القاهرة.


(�) 	تحفة المحتاج: 5/92.


(�) 	ينظر: الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: 7/362، دار الفكر، بيروت، لبنان.


(�) 	الحاوي الكبير: 6/511.


(�) 	ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 30/195.


(�) 	ينظر: مختصر الفتاوى المصرية، بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي، تحقيق محمد حامد الفقي: 369، دار ابن القيم، الدمام، 1406هـ.


(�) 	ينظر: كشاف القناع: 4/5.


(�) 	ينظر: شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: 4/117، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1399هـ؛ البحر الرائق: 8/25؛ درر الحكام: 1/506؛ المدونة: 3/417؛ حاشية الدسوقي: 4/13؛ الحاوي الكبير: 7/362؛ فتاوى السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي: 1/420، دار المعارف؛ المغني: 8/8؛ المبدع: 5/84.


(�) 	ينظر: كشاف القناع: 4/5.


(�) 	فتاوى السبكي: 1/444.


(�) 	الأشباه والنظائر، الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم: 353، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1400هـ؛ أنواع البروق: 2/260.


(�) 	الأشباه والنظائر للسيوطي: 1/326.


(�) 	أنواع البروق للقرافي: 1/189.


(�) 	مواهب الجليل للحطاب: 5/158.


(�) 	منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش: 7/495، دار الفكر، 1409هـ.


(�) 	منح الجليل: 8/79.


(�) 	ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: 1/326.


(�) 	ينظر: أنواع البروق: 1/194.


(�) 	ينظر: المغني: 5/275.


(�) 	ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم: 2/182، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ.


(�) 	ينظر: المهذب، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق: 1/403، دار الفكر، بيروت.


(�) 	تحفة المحتاج: 6/121.


(�) 	ينظر: القواعد لابن رجب: 197.


(�) 	هذا الاتفاق يفهم ضمناً من اتفاق الفقهاء على مشروعية الإجارة، والذي تقدم الحديث عنه في مشروعية الإجارة، ينظر: ص 33 من هذا البحث.


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/79، 25/8؛ بدائع الصنائع: 4/207.


(�) 	ينظر: المدونة: 3/429، 445؛ المنتقى شرح الموطأ: 5/114؛ مواهب الجليل: 5/418.


(�) 	ينظر: المهذب: 1/403؛ أسنى المطالب: 2/83.


(�) 	ينظر: الإنصاف: 6/34؛ كشاف القناع للبهوتي: 3/566؛ الفروع لابن مفلح: 4/446؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 5/409.


(�) 	المغني: 5/277.


(�) 	ينظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي: 2/253، دار المعرفة؛ مطالب أولى النهى: 3/617.


(�) 	ينظر: الإنصاف: 6/34-35؛ المغني: 5/277.


(�)   أخرجه أحمد، في مسند عبد الله بن عمرو: 2/174، والنسائي، باب سلف وبيع: 7/295، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن: 3/308، والترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: 2/526، وصححه ابن حبان، باب الكتابة: 10/161.


       وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.


(�) 	ينظر: المغني: 5/277.


(�) 	ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، لمحمد علاء الدين بن علي الحصكفي: 6/29؛ دار الفكر، بيروت.


(�) 	 ينظر: شرح مختصر خليل: 7/9؛ المدونة: 3/430.


(�)   ينظر: المهذب: 1/403؛ حاشية الجمل: 3/356.


(�) 	ينظر: الإنصاف: 6/34؛ الفروع: 4/447؛ المغني: 5/278.


(�) 	المغني: 5/278.


(�) 	ينظر: صكوك الإجارة لحامد ميرة: 153.


(�) 	المرجع السابق.


(�) 	ينظر: الدر المختار: 6/29؛ البحر الرائق: 7/305؛ الجواهر النيرة، أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي: 1/262، دار المطبعة الخيرية، 1322هـ.


(�) 	ينظر: المغني: 5/278؛ الإنصاف: 6/36.


(�) 	ينظر: المغني: 5/277.


(�) 	البحر الرائق: 7/305.


(�) 	متن رسالة القيرواني، ابن أبي زيد بن عبد الرحمن القيرواني: 104، دار الفكر.


(�) 	المجموع شرح المهذب: 11/497.


(�) 	المالكية يفرقون بين الإجارة والكراء، فالإجارة عندهم: بيع منفعة العاقل، كإجارة الآدمي، والكراء: بيع منفعة من لا يعقل، كإجارة الحيوان والأرض، ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/35.


(�) 	ينظر: الفواكه الدواني: 2/80.


(�) 	أخرجه مسلم، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر: 5/3


(�) 	مجموع الفتاوى:20/543.


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/141؛ بدائع الصنائع: 4/194؛ الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني: 501؛ الفواكه الدواني: 2/80؛ حاشية العدوي: 2/150؛ المجموع شرح المهذب: 11/497؛ أسنى المطالب: 2/406؛ المغني: 5/295؛ الكافي: 2/11.


(�) 	المبسوط: 15/182.


(�) 	درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن ملا خسرو: 2/172، دار إحياء الكتب العربية.


(�) 	تبيين الحقائق: 3/185.


(�) 	نهاية المطلب: 8/67.


(�) 	المغني: 5/252.


(�) 	المرجع السابق.


(�) 	المرجع السابق..


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/75، بدائع الصنائع: 4/176


(�) 	ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد الصاوي: 4/8، دار المعارف؛ شرح مختصر خليل: 7/3.


(�) 	ينظر: أسنى المطالب:2/418؛ فتاوى السبكي: 2/628


(�) 	ينظر: المغني: 5/252؛ كشاف القناع: 3/548.


(�) 	ينظر: نهاية المطلب: 8/68.


(�) 	ينظر: المغني: 5/252.


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع: 4/176؛ المبسوط: 15/86.


(�) 	ينظر: أسنى المطالب: 2/418؛ فتاوى السبكي: 2/628.


(�) 	ينظر: أسنى المطالب: 2/418.


(�)  ينظر: نهاية المطلب للجويني: 8/67.


(�) 	ينظر: مجموع الفتاوى: 20/550.


(�) 	ينظر: إعلام الموقعين: 2/13.


(�) 	سورة الطلاق: 6.


(�) 	ينظر: إعلام الموقعين: 2/13.


(�) 	ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 7/948.


(�) 	ينظر: الإقناع للشربيني: 2/348؛ كفاية الأخيار: 1/294؛ متن أبي شجاع: 1/141؛ دليل الطالب، مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: 1/142، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ.


(�) 	مغني المحتاج: 3/446.


(�) 	ينظر:الحاوي الكبير: 7/391.


(�) 	المرجع السابق.


(�) 	ينظر: شرح الزركشي: 2/6؛ حاشية عميرة، شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، تحقيق مكتب البحوث والدراسات: 3/277، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1419هـ. 


(�)   ينظر: حاشية ابن عابدين: 6/9؛ المبسوط: 14/50؛ شرح مختصر خليل: 7/22؛ حاشية الدسوقي: 4/12؛ مغني المحتاج: 3/446؛ نهاية المحتاج: 5/270؛ الإنصاف: 6/26؛ المغني: 5/319.


(�) 	ينظر: الكافي: 3/516.


(�) 	المنثور للزركشي: 3/140.


(�) 	المنتقى شرح الموطأ للباجي: 5/29.


(�) 	الحاوي الكبير: 7/222.


(�) 	المبدع: 5/74.


(�) 	شرح معاني الآثار للطحاوي: 4/55.


(�) 	الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي: 5/398، دار الغرب، بيروت، 1994م.


(�) 	مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده داماه: 2/385، دار إحياء التراث العربي.


(�)   ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 30/194،  	


(�) 	سورة المائدة: 2.


(�) 	سورة النساء: 29.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: 1/293، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب البيوع: 11/312.


       وصححه الألباني في غاية المرام: 192 .


(�) 	ينظر: مجمع الأنهر: 2/385.


(�) 	ينظر: الفتاوى الهندية: 4/450؛ البحر الرائق: 8/24؛ مجمع الأنهر: 2/385؛ رد المحتار: 2/200؛ شرح مختصر خليل: 7/12؛ مواهب الجليل: 5/410؛ تحفة المحتاج: 6/139؛ مغن المحتاج: 3/450؛ المغني: 4/173؛ شرح منتهى الإرادات: 2/250؛ كشاف القناع: 4/206.


(�) 	شرح مختصر خليل: 7/12.


(�) 	مجموع الفتاوى: 30/29.


(�)   مجلة الأحكام العدلية: 190، مادة: 547.


(�) 	الفتاوى الهندية: 4/432.


(�) 	المبسوط: 15/121.


(�) 	المبسوط: 15/130.


(�)   المجموع شرح المهذب: 11/6.


(�) 	الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: 3/229.


(�) 	العرف وأثره في الشريعة والقانون، الشيخ الدكتور أحمد سير المباركي: 35، (لم تذكر دار النشر)، الطبعة الأولى، 1412هـ.


(�)  ينظر: التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري: 193، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ.


(�) 	ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: 1/300؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: مادة 36-43، 495.


(�) 	بدائع الصنائع: 5/4؛ الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق مشهور آل سلمان: 1/221، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ؛ إعلام الموقعين لابن القيم: 2/298؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي: 435؛ أحكام القرآن لابن العربي: 1/176؛ أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة، الدكتور عبد الله التركي: 603، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 1416هـ.


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/121؛ بدائع الصنائع: 4/210 التاج والإكليل: 7/580؛ أحكام القرآن لابن العربي: 3/52؛ المجموع: 11/6؛ الأشباه والنظائر للسيوطي:91؛ المغني: 4/65؛ كشاف القناع: 6/266.


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/121.


(�) 	ينظر: القواعد لابن رجب: 278.


(�)   البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم: 6/128.


(�) 	الفتاوى الهندية: 3/14.


(�) 	ينظر: التقابض في الفقه الإسلامي، علاء الدين بن عبد الرزاق الجنكو: 28 دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، 1423هـ.


(�) 	أخرجه مسلم، باب بطلان المبيع قبل القبض: 5/7.


(�) 	صكوك الإجارة: 140.


(�)   سبق تخريجه: 78.


(�) 	ينظر: العناية شرح الهداية: 6/516.


(�) 	ينظر: رد المحتار: 6/91؛ الفتاوى الهندية: 4/425؛ الجواهر النيرة: 1/262.


(�) 	ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: 3/146-147؛ المجموع: 9/320.


(�) 	ينظر: الإنصاف: 6/35؛ المغني: 5/278.


(�) 	سبق تخريجه: 97.


(�) 	صكوك الإجارة: 140.


(�)   سبق تخريجه: 73.


(�) 	صكوك الإجارة: 140.


(�) 	ينظر: العناية شرح الهداية: 6/516.


(�) 	ينظر: رد المحتار: 6/91؛ الفتاوى الهندية: 4/425.


(�) 	صكوك الإجارة: 137.


(�) 	ينظر: رد المحتار: 6/91.


(�) 	ينظر: المنتقى شرح الموطأ: 5/114.


(�) 	ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: 3/146-147.


(�) 	ينظر: الإنصاف: 6/34؛ كشاف القناع: 3/566.


(�) 	صكوك الإجارة: 137.


(�)   سبق تخريجه: 73.


(�) 	ينظر: المغني: 5/278؛ كشاف القناع: 3/567.


(�) 	ينظر: الدر المختار: 6/29.


(�) 	ينظر: روضة الطالبين: 5/265.


(�) 	ينظر: المغني: 5/278؛ الإنصاف: 6/34.


(�)   سبق تخريجه: 97.


(�) 	صكوك الإجارة: 140.


(�)   سبق تخريجه: 73.  	


(�) 	صكوك الإجارة: 140.


(�) 	ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي، تحقيق محمد محمد أحيد: 1/370، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 1400هـ.


(�)   ينظر: روضة الطالبين: 5/265.


(�) 	ينظر: الإنصاف: 6/34؛ كشاف القناع: 3/566.


(�) 	صكوك الإجارة: 137.


(�)   سبق تخريجه: 73.


(�) 	ينظر: شرح منتهى الإرادات: 2/254؛ المغني: 5/278.


(�)   بدائع الصنائع:6/190.


(�) 	شرح البهجة، لزكريا بن محمد الأنصاري: 3/282، المطبعة الميمنية.


(�) 	رد المحتار: 4/519.


(�) 	البحر الرائق: 5/254.


(�) 	درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: 1/380.


(�) 	ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: 3/11


(�) 	ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: 18/41.


(�) 	المبسوط: 14/149.


(�) 	حاشية العدوي: 2/255.


(�) 	رد المحتار: 4/519.


(�) 	مجمع الضمانات، لغانم بن محمد البغدادي: 386، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1308هـ؛ غمز عيون البصائر: 2/288.


(�) 	شرح ميارة: 2/53؛ حاشية العدوي، لعلي الصعيدي: 2/255، دار الفكر، 1414هـ.


(�) 	المجموع: 11/364؛ مغني المحتاج: 3/505.


(�) 	المغني: 4/323؛ كشاف القناع: 6/263.


(�) 	المبسوط: 14/149.


(�) 	حاشية العدوي: 2/255.


(�) 	رد المحتار: 4/519.


(�)   المدونة: 4/222؛ التاج والإكليل: 7/379.	


(�) 	المجموع: 11/364؛ مغني المحتاج: 3/505.


(�) 	التاج والإكليل: 7/379.


(�)   شرح مختصر خليل للخرشي: 7/31.


(�) 	بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: 2/229، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الرابعة: 1395هـ.


(�)   أخرجه ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره: 2/784، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع: 2/66، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع: 4/224؛ الفتاوى الهندية: 4/462؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/10؛ شرح مختصر خليل: 7/10؛ روضة الطالبين: 5/210، المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ؛ المغني: 5/266.


(�) 	ينظر : بدائع الصنائع: 4/224؛ المغني: 5/266.


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/160؛ الفتاوى الهندية: 4/459؛ شرح مختصر خليل: 5/220؛ حاشية الدسوقي: 4/30؛ الأم: 4/22؛ المغني: 5/266؛ كشاف القناع: 4/28.


(�) 	ينظر : المغني: 5/266.


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/160؛ الفتاوى الهندية: 4/459؛ شرح مختصر خليل: 5/220؛ حاشية الدسوقي: 4/30؛ الأم: 4/22؛ المغني: 5/266؛ كشاف القناع: 4/28.


(�) 	ينظر: نهاية المطلب: 8/84.


(�) 	أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي، ويكنى أيضاً بأبي عبد الله، الإمام الحافظ الفقيه الغدادي، مفتي العراق، توفي سنة 240هـ.


       من مؤلفاته: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي.


       ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء: 12/72، والأعلام للزركلي: 1/30.


(�) 	ينظر: المغني: 5/266.


(�) 	ينظر: المبسوط: 3/52؛ رد المحتار: 6/45.


(�) 	ينظر: شرح مختصر خليل: 5/220؛ حاشية الدسوقي: 4/30.


(�) 	ينظر: المجموع: 6/512؛ مغني المحتاج: 3/478.


(�) 	ينظر: الإنصاف: 5/77؛ قواعد ابن رجب: 108؛ شرح منتهى الإرادات: 2/265؛ كشاف القناع: 4/28.


(�) 	ينظر: المبسوط: 16/32.


(�) 	الفتاوى الهندية: 4/459؛ 


(�) 	ينظر: تبيين الحقائق: 5/145.


(�) 	الأم: 2/68.


(�)   شرح السير الكبير، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: 3/945، الشركة الشرقية للإعلانات.


(�) 	الأشباه والنظائر للسيوطي: 470.


(�) 	تنقيح الفتاوى الحامدية: 2/127.


(�) 	درر الحكام: 1/657.


(�) 	تبيين الحقائق: 2/89.


(�) 	فتح القدير، كمال الدين بن عبد الواحد ابن الهمام: 9/98، دار الفكر.


(�)   المبسوط: 16/38.	


(�) 	رد المحتار: 6/56.


(�) 	الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين: 10/58، دار ابن الجوزي، عنيزة، الطبعة الأولى، 1426.


(�)   أخرجه أحمد في مسنده، مسند عثمان بن العاص: 4/21، وأبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء الدعاء عند الأذان: 1/146، وأخرجه الترمذي، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً: 1/409، وأخرجه النسائي، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً: 2/23.


       وحسّن هذا الحديث الترمذي، وصححه الحاكم.


(�) 	المبسوط: 4/159.


(�) 	ينظر: المغني: 5/326؛ كشاف القناع: 4/13.


(�) 	ينظر: أسنى المطالب: 2/411؛ مطالب أولي النهى: 1/654.


(�) 	ينظر: تبيين الحقائق: 3/243؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 1/559؛ البحر الرائق: 5/250؛ التاج والإكليل: 2/430؛ مواهب الجليل: 1/456؛ حاشية الرملي على أسنى المطالب: 2/410؛ معالم القربة في معالم الحسبة، لمحمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة القرشي: 179، دار الفنون كمبريدج؛ الإنصاف: 6/46؛ كشاف القناع: 4/13؛ مطالب أولي النهي: 1/292.


(�) 	ينظر: حاشية ابن عابدين: 6/56؛ البحر الرائق: 5/250؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 1/559.


(�) 	ينظر: التاج والإكليل: 2/430؛ مواهب الجليل: 1/456.


(�) 	ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة: 3/78؛ نيل الأوطار، لمحمد بن علي الشوكاني: 2/71، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1413هـ.


(�) 	ينظر: الإنصاف: 6/46؛ المغني: 6/140.


(�)   ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 24/315-316.	


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب: 2/795.


(�) 	ينظر: أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي، عبد الله بن محمد بن أحمد الطريق: 81، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1410هـ.


(�) 	الإجارة الواردة على عمل الإنسان: 139.


(�) 	الإنصاف: 1/410؛ مطالب أولي النهى: 1/845.


(�) 	ينظر: مجمع الأنهر: 2/385؛ البحر الرائق: 8/23.


(�)   ينظر: التاج والإكليل: 2/430؛ مواهب الجليل: 1/456.	


(�) 	ينظر: أسنى المطالب: 2/411؛ مغني المحتاج: 3/463.


(�) 	المغني: 6/324؛ الإنصاف: 1/410.


(�)   سبق تخريجه: 114.


(�) 	الإجارة الواردة على عمل الإنسان: 141.


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الرحمن بن شبل: 3/428.


       قال ابن حجر في الفتح: 9/101: وسنده قوي، وقال الهيثمي: رجال أحمد ثقات.


(�) 	تحفة المحتاج: 6/157.


(�) 	المبسوط: 4/159؛ تبيين الحقائق: 2/89.


(�) 	المغني: 3/95؛ الإنصاف: 6/46.


(�) 	تبيين الحقائق: 5/125، فتح القدير: 9/99.


(�) 	المغني: 3/95.


(�) 	سيأتي تخريجه: 121.


(�) 	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/12؛ شرح مختصر خليل: 2/297.


(�) 	الأم: 2/141؛ المجموع: 7/107.


(�) 	المغني: 3/95؛ الفروع: 3/257.


(�) 	أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح: 3/132، ومسلم، باب الصداق وكونه تعليم قرآن: 4/143.


(�) 	الأم: 2/141.


(�) 	المغني: 3/95.


(�) 	الإجارة الواردة على عمل الإنسان: 144.


(�) 	المرجع السابق.


(�) 	أخرجه مسلم، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت: 4/101.


(�) 	الفروع : 3/316.


(�)   المغني: 5/254.


(�) 	ينظر: الفتاوى الهندية: 4/515.


(�) 	سورة القصص: 27.


(�)   ينظر: المغني: 5/254.


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/133؛ تبيين الحقائق: 5/106.


(�) 	ينظر: المدونة: 3/267؛ شرح مختصر خليل للخرشي: 7/46.


(�) 	ينظر: نهاية المطلب: 8/111؛ أسنى المطالب: 2/415.


(�)   ينظر: المغني: 5/254؛ الفروع لابن مفلح: 4/438.


(�) 	سورة القصص: 27.


(�)   ينظر: المغني: 5/254.


(�) 	المرجع السابق.


(�)   ينظر: نهاية المطلب: 8/110؛ أسنى المطالب: 2/415.


(�) 	ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 6/48؛ الفروع لابن مفلح: 4/439.


(�) 	ينظر: نهاية المطلب: 8/110.


(�) 	ينظر: المغني: 5/254.


(�)   ينظر: نهاية المطلب: 8/111؛ أسنى المطالب: 2/415.


(�) 	ينظر: الشرح الكبير: 6/48؛ الفروع لابن مفلح: 4/439.


(�) 	ينظر: نهاية المطلب: 8/110.


(�) 	ينظر: نهاية المطلب: 8/110.


(�) 	ينظر: الفتاوى الهندية: 4/440.


(�)   المدونة: 3/419.


(�) 	المدونة: 3/517.


(�) 	المدونة: 3/517.


(�) 	التاج والإكليل: 7/508.


(�) 	منح الجليل: 7/446.


(�) 	فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش: 1/289، دار المعرفة.


(�) 	التاج والإكليل: 7/596.


(�) 	التاج والإكليل: 7/509.


(�) 	أسنى المطالب: 2/406.


(�) 	سورة القصص: 27


(�) 	ينظر: المغني: 5/254.


(�) 	ينظر: المدونة: 3/419؛ المنتقى: 5/150؛ التاج والإكليل: 6/317.


(�) 	ينظر: الأم: 4/16؛ فتاوى السبكي: 1/417.


(�) 	ينظر: المغني: 5/256؛ الفروع: 4/424.


(�) 	سورة القصص: 27.


(�) 	ينظر: المغني: 5/254.


(�) 	ينظر: الجواهر النيرة: 1/261؛ الفتاوى الهندية: 4/413؛ العناية شرح الهداية: 9/439.


(�)   ينظر: شرح السير الكبير: 5/2121.	


(�)   ينظر: الجواهر النيرة: 1/261؛ الفتاوى الهندية: 4/413؛ العناية شرح الهداية: 9/439؛ المدونة: 3/419؛ المنتقى: 5/150؛ التاج والإكليل: 7/521؛ الأم: 4/16؛ فتاوى السبكي: 1/417؛ المغني: 5/256؛ الفروع: 4/424.	


(�) 	المدونة: 3/552.


(�)   ينظر: المغني: 5/256.


(�)   الفروع، إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد المقدسي: 4/511، دار عالم الكتب.


(�) 	ينظر: المبدع: 5/185.


(�) 	ينظر: المبدع: 5/185.


(�) 	ينظر: بدائع الصنائع: 4/180؛ رد المحتار: 6/208.


(�) 	ينظر: الفواكه الدواني: 2/235؛ حاشية الدسوقي: 3/447


(�) 	ينظر: رد المحتار: 6/208.


(�) 	ينظر: المجموع: 9/126؛ أسنى المطالب: 2/37


(�) 	ينظر: المغني: 4/159؛ الإنصاف: 6/202.


(�) 	ينظر: المبدع: 5/185.


(�) 	ينظر: الفروع: 4/382، المبدع: 5/185.


(�) 	ينظر: شرح مختصر خليل: 6/138.


(�)   تحفة المحتاج: 9/284.


(�) 	ينظر: حاشية البجيرمي: 3/168؛ مغني المحتاج: 2/359؛ حاشية الرملي: 4/211.


(�) 	الأشباه والنظائر للسيوطي: 286.


(�) 	ينظر: مغني المحتاج: 3/491.


(�) 	ينظر: تبيين الحقائق: 5/281؛ البحر الرائق: 8/5؛ نهاية المحتاج: 5/327؛ الفروع/ 4/427.


(�) 	الفروع: 4/427.


(�) 	المرجع السابق.


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/150.


(�) 	ينظر: المبسوط: 15/167.


(�)  الروض المربع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: 1/265، تحقيق سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت، لبنان.


(�) 	درر الحكام: 1/127.


(�) 	سورة البقرة: 233.


(�) 	الروض المربع: 1/265.


(�) 	تبيين الحقائق: 5/106؛ البحر الرائق: 7/299؛ شرح مختصر خليل للخرشي: 7/4؛ شرح حدود ابن عرفة: 396؛ أسنى المطالب: 2/405؛ تحفة المحتاج: 6/127؛ المغني: 5/256؛ الإنصاف: 6/11.


(�) 	المغني: 5/256.


(�) 	الفتاوى الهندية: 4/416.
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